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اِلله الرحَْمَنِ الرحَِيمْ   بسِْم ِ

لَك مْ   يحَِل   ولََ   بِـإحِْسَان   تَسْريِح   أوَْ  بمَِعْر وف   فَـإمِْسَاك   مَرَّتـَانِ  الطّـَلَق   ﴿
  اللَِّّ  ح د ودَ  ي قِيمَا ألََّ  يَخاَفَـا إلَِّ أنَْ  شَيْئـًا آتيَْت م وه نَّ  مِمَّا تـَأخْ ذ وا أنَْ 

بهِِ   افتَْدَتْ  علَيَْهِمَا فِيمَا ج نـَاحَ  فَـلََ  اللَِّّ  ح د ودَ  ي قِيمَا ألََّ  خِفْت مْ  فَـإِنْ 
فَـأ ولََٰئِكَ ه م    اللَِّّ  ح د ودَ  يتََعَدَّ  وَمَنْ   تَعْتَد وهَا فَـلََ  اللَِّّ  ح د ود   تلِْكَ 

 921 الآية رقمسورة البقرة       ﴾ الظَّالمِ ونَ 

 صدق الله العظيم                                        
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وعرفـــــــــــــانشكر 

 

 الشكر اولا لله تعالى الذي وفقني في هذا العمل

كما أتقدم الشكر للأستاذ الفاضل الذي درسني طول مسيرتي و 
 أشرف عليا ووجهنا 

 " وعيل الحكيم"

 ويعتبر إشرافه تكريما وتشريفا لنا.  

 ...وكل الأساتذة الأفاضل الذين سهروا على نجاحنا

 .قريب أو بعيدوكل من ساعدنا من 

 والحمد لله أولا وآخرا  
 

 

 

 

 

 



 

 
مقدمـــــــــــــــــة



 ةـــــــــــــــــمقدم

 

 
 أ

في قيامه  ىولالأي ه باعتبارهامن الأسرة  ءًاون بديك هاملكإن صلاح المجتمع وت
           :بالمودة والرحمة في قوله تعالی ن كو ت ةزوجي ةوأساسه ، وهذا من خلال قيام علاق

وَاجًا أَن فُسِكُم   لَكُم  مِن   خَلَقَ  أَن   آيَاتِهِ  وَمِن    << كُنُوا أَز  ةً  م  ـــــــ ـــــُبَي نَك وَجَعَلَ  إِلَي هَا لِتَس  مَةً  مَوَدَّ إِنَّ فِي  وَرَح 
لِكَ  م   لََيَات   ذََٰ تعالى رعاية واهتمام فقد أعطاها الله  ،12رقم  ةالَيسوره الروم  >>يَتَفَكَّرُونَ  لِقَو 

ضُكُم   وَكَي فَ  << :في قوله تعالى  ،غير العقود الأخرى كوقدسية ليس  تَأ خُذُونَهُ وَقَد  أَف ضَى بَع 
نَ مِن كُم  مِيثَاقًا  ض  وَأَخَذ  الأسرة على  قوم أساسي، و  12 رقم الَية نساءال سوره >>غَلِيظًاإِلَى بَع 

ركم يخ <<مل وجه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم قيام كل من الزوجين بواجباته على أك
سرة الأ تستقيم، ولكي  تل تحقيق الوئام في البيو كفوهذا ي >>خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي 

رُوفِ  <<الزوجين لقوله تعالى : ب أن يكون الإشراك بين جي وَلَهُنَّ مِث لُ الَّذِي عَلَي هِنَّ بِال مَع 
جَالِ   .  112 رقم سورة البقرة الَية >> دَرَجَة   عَلَي هِنَّ وَلِلرِِّ

المحبة وغرس  فا إلى إتلانرض العلاقة الزوجية هغير ثابت وقد تتع إلا أن الإستقرار
ر قتحيلة فلا خير في بقائها ، وقد ألمشاكل بينهم والخلافات ، فتصبح الرابطة الزوجية مسا

نها تقتصر على أب ىأن لا يخف إلافي إنهاء العلاقة الزوجية القانون في حق الزوج و  الشرع و
 خلعنهاء الرابط وهذا ما يعرف بالمقابل مالي لإببنفسها  فتقتدي  لك ،ة كذأ فقط بل المر  وجالز 

 . ناتوهو موضوع دراس
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 الموضوع أهمية .2

ذلك حيث أنه  يتضحو  كما كان ،ه لغهمية باأ  يسيكتفإن موضوع الخلع  بقمما س 
في الوقت الحالي وأثرت على الأسر والمرأة  دايز ت شهدتهم القضايا الاجتماعية التي واقع ومن أ 

م إهتائدة علمية ف و، ذ ظاهرة من ظواهر المجتمع وعنصر مقدس و حساس باعتبارخاصة، 
و توضيح  اتهمسير وخاصة في  ن قواعده الإجرائية في القانون تبياا والقانون مع ثبها الفقه حدي

 . سبمن ل حتويهكل ما ي

 أهداف الدراسة .2

 جملة من الأهدافإجابة عن التساؤل المطروح و معالجة الإشكالية نأمل في تحقيق 
ون فستكحد طرق إنهاء الرابطة الزوجية كلم عن الخلع وهو أتما أن الموضوع يب : الَتية

و معرفة  أحكام الشريعة الإسلاميةنا من أحكام قانون الأسرة الجزائري لأنه مستمد من تنطلاقإ
من هذه الظاهرة التي شهدت إرتفاع كبير  قليصالحلول لت كل الأحكام والإجراءات لذلك و

 .ة كل الأحكام الموضوعية له وأثار ذلك فر عم ها في الواقع وتوأهمية دراس

 الموضوع  دوافع وأسباب إختبار .3

رى علينا أن نقسمها إلى والتي ت ي بجملة من الأسبابتن اختيارنا لموضوع الخلع تأإ
 : لياتکال ندرجهاو  يةسباب موضوعية وأتأسباب ذا

ما كة في معرفته غبلهذا الموضوع هو الر  لاختيارناالسبب الحقيقي  : يةالذاتسباب الأ 
فتح لها الشرع  بقراراتهرة الرجل يطسف وستعيختص بالمرأة وما تعاني منه من ظلم و أنه 

 .ذامن هاب للخلاص لإخراجها بوالقانون ك

 تأصبح تيال ظاهرةال هذه جرائية والتعمق في آثاربيان الجوانب الإتجانب آخر  منهو  
مردها تود لفصل الرجل أو جحلا محل دراستنا بإعتباره حل قانوني  لعخبكثرة في الأسر، فال

 .لح هو وإنما قرارال وبهذا اأسرتها أو ظلم زوجهيك كلمحاولة تق
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الناحية العلمية  منر سواء ثهذا الموضوع له أهمية بالغة الأ : الأسباب الموضوعية 
رطها المشرع وآثاره على تية التي اشئراجالإ عدهقوا  لإلتماس يحتاجري ثوأنه موضوع  ،أو العملية

 .والأسرة ردالف

في يل تفصة و افر عا في محاحهذا ما جعلنا أكثر إل و، ار هذه القاهرة إنتش ىوما مد
 كل هذا .

 صعوبات الدراسة .4

 :ني صعوبات عدة من بينهاتواجه

  ومحاولة التوصل إلى جمع المعلومات.  الاصطلاحيةاختلاف الَراء الفقهية في التعريفات
تخصص في قانون الأسرة و المسائل تعدم توافر مواد قانونية كافية لموضوع الخلع 

 ة.جاءت عام نهاکو  ذلكالمتعلقة ب
  و  ى عو الدالمختصة بمضامين الله زائرية المكتوبة خاصة في مجال ، الأسرة الجقلة المراجع

 .عن ذلكلمترتبة وا ثاروالَ ءاتهااجرا
 موضوع الشكالية إ .5

طرح بوض فيها الا خمكن اللا يشير لمجموعة من النقاط الهامة يا ندراستإن موضوع 
 : ةالإشكالية الثالي

معالجة موضوع الخلع بشكل يتلائم مع إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في - 
 ؟ مبرراته الواقعية

 منهج الدراسة .6

 لا يتأتىالتوصل إلى تحقيق الأهداف المسطرة في الدراسة والإجابة على الإشكالية  إن
م علينا الإعتماد على المنهج الوصفي : في تعريف ز لتعلمي منطقي وذلك يسمنهج  عتمادإلا بإ

ساعدنا  ،لع التحليلي : هو المناسب مع طبيعة الموضوع خلقة بالالمتع فاهيممعاني الم ضيحوتو 
 النصوص في مختلف والتدقيقة بالموضوع ، تعلقللوقوف على الاحكام والقوانين الم نهجالم

 بالتحليل. فقهيةالقانونية والَراء ال
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 :الدراسة  تقسيم .7

حيث  ثنائية ا ، ارتأينا على خطةفقصد الإجابة على الإشكالية المصرح بها سل 
 : لتقسيم التالي تطرق نس

 الأول : مفهوم  بحثالفصل الأول : ماهية الخلع والم خصص:  ينقسم العمل إلى فصل
 .الخلع

 الاول : الجوانب  مبحثلا تضمنالم ،الخلع  دعوى أما الفصل الثاني: الاحكام المرتبطة ب
 خلع.ال ى الإجرائية في دعو 
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 علخماهية ال :لفصل الأول ا

       هـــــل ديمؤ  يند ورد ، وبخاعة ، وقد تأرجح بين أســــع اليمواض عد الخلع أحد أبرزي
 دييؤ ه لهذا الموضوع نتيجة أن هذا تارضحتی أن بعضهم بالغ في مع شرعيته و معارض ل

  .تشتتهاك الأسرة و فكتإلى 
مرأة إتعد  اولادهأ لتزاماتها تجاه زوجها وإللتحرر من  علخلل أالمرأة التي تلج إلا أن

س بأت من زوجها من غير عختلإ ة مرأ إ مايأ" شأنها ب وقد قال رسول صلى الله عليه وسلمجاحدة 
فيسىء ، تجاههاه تزوجها في إستعمال سلطا فتعسي تيالمرأة ال، أما " الجنة  ةحلم تر رائ

ها ، وقد يكون قد تزوج بشؤونم تولا يه ا ضروبا من العنف اللفظي والجسديها مستخدمتمعامل
صرفاته تطليقها ، وجميع تب، ولا يطلق سبيلها ه تجاههامعلقة ، ولا يقوم بواجباتكال تركهاعليها و 

ل عها ولهذا جننفسها ودي علىع للمرأة للجوء للخلع إذا خافت لا مان نابعيدة عن روح الإسلام فه
ات بعد فشل كل فلاخباب الخلاص فهو علاج للمشاكل واللها  حتفخرج و مالإسلام لها 

ليکون موضوع دراستنا لما  رناهتخسبيل لفك الرابطة الزوجية لذا ا السلمية وهو ق بالطر  لاتمحاو 
 . قانون وال عةيعديدة في الشر  إشكالاتمن  يثيره
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 علخول : مفهوم الالأ  بحثالم

 زوجةاليه الحاجة أباح لل دعتزوج أن يوقع الطلاق إذا لع الجزائري لإذا أباح المشرِِّ 
تدفعة ة التطليق من زوجها مقابل مال أ سمح الخلع للمر وبهذا في، ق الإنفصال إذا كرهته ح

المثل وقت صدور  صداقفي حدود  يتقدير القاضبناء على  وأ بموجب إتفاق بين الطرفين
فيه عن طريق  تيخرجها من الحرج الأارهة فكة الأ ة من الله تعالي للمر حمر  وهفالخلع  الحكم،

 .سن الخلع

لمقابل ها فعد تستوجبي تة والأ ة التي شرعت لصالح المر قر فهذا النوع من ال تحديدول
شروعية تعريفه و مل ق طر تلع من خلال الخال تعريف، بالتناول أولا  ريتهانظير استرداد ح يمال

 وأركانه )المطلب الثاني ( .  ه روطش ذكربتقوم  عنه بسالل ة) المطلب الاول( ، وبعد إزال

 تعريف الخلعالمطلب الأول: 

لمعرفة معنى الخلع وجب أن نتعرض لمعنى الخلع لغة في الفرع الأول و معنى الخلع 
 إصطلاحا في الفرع الثاني.

  غةل علالفرع الأول : تعريف الخ  

 حسب ما ورد في أهملع من ناحيتين ، الناحية الأولى من اللغوية وذلك خال سنعرف
لع الخُ  . ورد في المذاهب الأربعة وما ورد قانونيا التعريفات وبعدها من الناحية الاصطلاحية ما

إفتدت ت منه إذا عها و اختلزوجت المرأة عع والإزالة ويقال خالنز ضم الغاء( في اللغة يعني الب)
ة من يدبفها أي أزال عقد الزواج وطلقها عا وطلقها قبل خللطلبه استجاب إذاف بمالها، نهم

 1مالها..

لع خُ من المجاز الو ا: جرده عً لخه عخلبوب ثوال عالنالال خلع يق نزعال:  كَالمنعع خلوال
قال خلع الزوج ي -ع تخالال و عةخاللمکا غيرهامن  ا أومنهدل يبة أ طلاق الرجل للمر  - مضبال

                                       
، ديوان المطبوعات الجامعة ، الجزائر ، 2العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، ط  1

 . 211، ص  1122
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 عالخنفسه ، وطلقها على بدل منها هيا أزالها عن  فإختلعتسر، كا بالعلاخِ  و عالخُ  أتهمر إ
 لباسا ل النساءجع تعالىن الله ا ، لأعً راق خلفذلك ال وسمية تخلعة مأ المر و ة علخُ سم الوالإ

 . 211رقم سورة البقرة الَية >> ن تُم  لباس  لَهُنَّ هُنَّ لِبًاس  لكم و أً  <<لهن سا ابوالرجال ل، للرجال 

بانت منه  فقدإلى ذلك  فأجابهامنه  ليبينهاطيه لزوجها عال تمة بأ المر  إفتدتفإذا 
 1.هصاحب سابل لع كل واحد منهما صاحبه أوخو ....... 

 >>فإخلع نعليك << تعالى:قوله ك ايحس نزعن يكون الأ ي ستو يلترع والإزالة ، ا معنىو  
ع المعنوي : خلع الرجل نز أزاله من الو عه نز اً أي عقميصه خل نلع فلاخ، ومنه  نعليكنزع أي إ  

 زوجةال انت: أنه لما ك سميةتالاً ووجه علخها علخف يةدفها على القمنه وطل دتتافإذا  زوجته
خلع من لباسا ناً ، لأنها تعها خلقرافسمي  ئسي وأ ضرية مما يقوالتو  تروجها في السز اس لبكل

  2.ديه توبه الذي ير ث نسانخلع الإيزوجها كما 

ي فههي منه  ختلعتة ، واعها مخالعاً وخالعته خلإمر إلع خَ الأثير : يقال ن بلاجاء 
 3.ذله لهت ضعلى عو  جتهو ز  جو ز لع أن يطلق الالثوب ، والخُ  لع  خالع وأصله من خَ 

ـــخل لزوجته جاله أن يقول الر ثوم- ــــ ــــ  قبلت هي:قول فتا مثلا ارً نن دييسخك على العتـ
لك ، فيقول الزوج : دفعها أ جنيًا ني على عشريعنأو أن تقول الزوجة لزوجها ، خال ذلك ،

 .للباس للآخراولما كان كل واحد من الزوجين ك ك على هذا .عتخال

 تعريف الخلع إصطلاحاالفرع الثاني: 

للخلع، ثم نتطرق بعد ذلك إلى التعريف نتناول في هذا الفرع التعريفات الفقهية 
 القانوني:

 

 
                                       

 . 122، ص  1122، دار النقائس، الأردن ،  2طمحمد عقلة الإبراهيم ، الزواج وفرقه في الفقه الإسلامي ،  1
 .221، ص  1112، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  2طأحمد فراج حسين ، أحكام الأسرة في الإسلام ،  2
 .21م، ص 1112، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2طمنال محمود المنسي، الخلع في قانون الأحوال الشخصية،  3
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 أولا: التعريف الفقهي للخلع

 إختلفت عبارات المذاهب الفقهية في تعريفه :

 عند الحنفية : .1

على هذا التعريف بأنه  ذزاء ملك النكاح . ولكن يؤخإعبارة عن أخذ المال من المرأة ب
مغاير للمفهوم اللغوي السابق من كل وجه والأصل أن يتحد جنس المفهومين، ويزاد في المعنى 

 .الشرعي قيد لإخراج المفهوم اللغوي 

عليه أيضا أنه غير مانع لأنه يدخل فيه الطلاق على مال وهو ليس مساوي  ذكما يؤخ
، كما  إشترك في البينونةبإسقاط الحقوق، وإن  ستقلال حكم الخلعللخلع في جميع أحكامه ، لإ

الأصح وهو لا  ىعليه أيضا أنه لو خالع بلفظ البيع أو الشراء فإنه خلع مسقط الحقوق عل ذيؤخ
 يشمله.

الع. ويؤخذ على خدل بلفظ الببوعرفه صاحب شرح فتح القدير بأنه إزالة ملك النكاح  
فإنه خلع مسقط الحقوق ، مع أنه ليس  شيئا سمِ ولم يهذا التعريف أنه لو قال لزوجته خالعتك 

  . فيه ذكر للبدل

 بأنهاويجاب عن هذا بأن مهرها الذي سقط عن الزوج يكون هو البدل ويعترض عليه 
 ضت المهر کاملا فما هو البدل الذي سيسقط ؟ بلو كانت قد ق

 1 أجيب عنه بأنها ترد عليه جميع ما أخذت من المهر.

لفظ الخلع ببأنه إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها  الرائقالبحر  ه صاحبفو عر  
أو ما في معناه : إزالة ملك النكاح يوافق المفهوم اللغوي، ويفيد أنه إذا خالع الرجل زوجته 
المطلقة منه طلاقا رجعيا في العدة بمال ، فإنه يصح ويجب المال ولو خالعها بمال ثم خالعها 

                                       
الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، الخلع في 1

 . 12 - 11 ص ، ص 1112،مصر،
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الأمر، لأن  أن تقبل المرأة بهذا شترطفيد أنه ييقبولها  ىالمتوقفة عل في العدة لم يصح ، وقوله
  ضة فيشترط قبولها .و الخلع من جهتها معا

ه الصربح أو بألفاظ ظوقوله بلفظ الخلع أو ما في معناه ، يفيد ما إذا وقع الخلع بلف
 1.أخرى كالبيع والشراء ونحوهما

 : الشافعية عند .2

فقد عرفوا الخلع بأنه فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ  -
 طلاق أو خلع كقوله طلقتك أو خالعتك على كذا فتقبل .

ية للزوج جذا فالخلع عند الحنفية والشافعية إزالة ملك النكاح مقابل عوض تدفعه الزو إ-
 برضاها.

مما لا خلاف فيه بن الحنفية والشافعية أن الخلع طلاق لا فسخ وهو الأظهر من إذ -
 2.قولي الشافعي رحمة الله تعالى 

 : الحنابلةعند  .2

فارق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو من غيرها بألفاظ  ) :فعرفوه بأنه-
 مخصوصة(. 

 :الظاهرية  عند .4

ضها غزوجها و خافت أن لا توفيه حقه أو خافت أن يب) هو الإفتداء إذا کرهت المرأة -
 فلا يوفيها حقها(. 

 )الخلع فداء ببعض الصداق( : الأباضيةعند  .1
 ) الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ( .  الشيعة الإمامية : عند .6

                                       
 .12المرجع السابق ، ص  جمال عبد الوهاب عبد الغفار ،  1

، ص ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان  2إسماعيل أبا بكر على البامرني، أحكام الأسرة بين الحنفية والشافعية ، ط2 
223. 
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ومما تقدم يمكن القول بأن الخلع هو فرقة بين الزوجين مقابل عوض تدفعه الزوجة 
 1لزوجها. 

  القانوني للخلع: تعريف ثانيا 

الجزائري  ةمن قانون الأسر  1111فبرابر  11المؤرخ  11/11أمر رقم  12 المادة-
، إذا لم يتفق  2"يجوز للزوجة دون مواقفة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي " )معدلة( بأنه

الزوجان على المقابل المالي للخلع ، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت 
 صدور الحكم. 

حيث يرى الأستاذ فضيل سعد أن الخلع هو تصرف مالي مصحوب بتصرف -
 3.يشخص

بأن الخلع أعطى الحق للزوجة بأن تطلب من  يوفي كتاب محمد مصطفى شلب-
زواجها بسبب بُغضها للحياة الزوجية ويكون بدون رضا الزوج ، ويكفي أن يقتنع  خالقاضي فس

 اضي بالسبب وهذا يعني فتح المجال لإنهاء الحياة الزوجية .قال

لخلع نوع من  و فرقة بين الزوجين لحسم ما استشرى بينهما من خلاف و شقاق ونزاع ، إنه - 
 4.ة يصيغ صريح أو كناالطلاق ليس له لفظ مخصوص بل إنه يصح بكل 

منح الزوجة حق طلب يفالخلع في قانون الأسرة : والمتأمل في قانون الأسرة تجد أنه 
القضاء فيما لم يوضحه القانون  ينبغيالتطليق وتتفيذه دون تنظيم كامل لهذا الحق ولهذا 

  . قانون أسرة السابق ذكرها 12بمذهب الإمام مالك مع ذکر المادة 

الزوجة لزوجها ليطلقها برضاه دون حصول نزاع بينهما لأن الخلع هو  أن يكون بإتفاق
إتفاق بمبلغ مالي وهو عمل رضائي يتحقق بالإيجاب والقبول وعلى الزوج أن لا يظلم الزوجة 

                                       
 .  121 محمد عقلة ابراهيم ، المرجع السابق ، ص 1
 11المؤرخ في  11/11، المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بأمر رقم 2322يونيو 13المؤرخ في  22-22قانون رقم  2

  .1111فبراير  11، المؤرخة في 21، الجريدة الرسمية عدد 1111فبراير 
 .211م، ص 1121، دار الهدى ،الجزائر،  2طمنصوري نورة ، التطليق والخلع وفق القانون والشريعة ،  3

  . 222، ص  2311، دار النهضة ، بيروت، 2طمحمد مصطفى شلبي ، أحكام الأسرة في الإسلام ،  4
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في رفع المبلغ المالي الذي تدفعه مقابل حصولها على الطلاق ولكن إذا لم يتفق الزوجان على 
المثل وقت  ةضاء ) ويحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمقيلجأن إلى الإنما ساعتها فمقدار المال 

)المعدلة(، وحسما للنزاع والتقليل من استمرار  12صدور الحکم( حسما ما نصت عليه المادة 
من هذا القانون وهي مادة معادلة أيضا نصت على أن تكون  11الخصومة نجد أن المادة 

اف فيما عدا جوانبها نتطليق والخلع قابلة للإستئالأحكام الصادرة في دعاوي الطلاق وال
 1.المادية

  شرعا الخلع تعريف الفرع الثالث: 

 أولا: القرآن الكريم      

رُوف  أَو   <<:  ىلقوله تعال كريمورد الخلع في القرآن ال سَاك  بِمَع  تَانِ فَإِم  الطَّلَاقُ مَرَّ
سَان  وَلَا يَحِلُّ لَكُم   رِيح  بِإِح  فَإِن   أَن  تَأ خُذُوا مِمَّا آتَي تُمُوهُنَّ شَي ئًا إِلاَّ أَن  يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَِّّ تَس 

تَدُ  ِ فَلَا تَع  تَدَت  بِهِ تِل كَ حُدُودُ اللَّّ ِ فَلَا جُنَاحَ عَلَي هِمَا فِيمَا اف  تُم  أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّّ وهَا وَمَن  يَتَعَدَّ خِف 
ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ حُ  ِ فَأُولََٰ  . 113 رقم سورة البقرة الَية >>دُودَ اللَّّ

ما شرع  تؤدي له لاأ ، وتخافوجه الدلالة في الَية : قد تكون المرأة تكره الرجل و -
رمها هو حقوقها ولكن لا يكون قد يحتخاف أن تحرمه بعض حقوقه فأو الله له من حقوق 

 .دية للزوجفحرمها بعد وعليه تحل ال

يأخذها مقابل أن يطلقها ، وإذا حل للرجل أن يأخد ما تفتدي به نفسها فيكون ليس 
لكم عن  طُب نً  فإن <<حراما علی المرأة ان تبذل ذلك المال لأجل الخلاص ، وقال تعالى أيضا 

سًا فَكلوه هنيئًا مريئًا   . 2ية رقم سورة النساء الَ >>شيئ منه نَف 

  السنةثانيا:       

فيما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أن امرأة ثابت بن قيس ، أتت  إلى النبي 
دين ،  لافقالت يا رسول الله ، ثابت بن قيس ، ما أعيب عليه في خلق و  -صلى الله عليه وسلم 

                                       
 .216العربي بختي ، المرجع السابق، ص 1 
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نعم قال  : ) أتردين عليه حديقته ، فقالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال صلى الله عليه 
رواه عبد الله بن عباس صحيح  1(. ول صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة ، وطلقها تطليقةرس

 النسائي.

زوجها أو خافت ألا تقيم حدود الله فلا  تفهذا الحديث قد دل على أن المرأة إذا كره 
 ها ما تفتدي به إذا لم يكننن تفتدي نفسها کما لا جناح على الزوج أن يأخد مأحرج عليها ، 

ا امرأة اختعت من م) أي :هناك سبب لطلب الخلع فإنه يكره للزوجة أن تطلبه لقوله عليه السلام
 2 .( ةرائحة الجن ترى زوجها من غير بأس لم 

لهذا فهو مشروع ومباح لما فيه من دفع الأذى والضرر عن المرأة وتعويض للزوج  -
وترغب في الخلاص منه ،  زوجها عما أنفق لأنه لما كانت الزوجة لا تملك الطلاق وقد تبغض

لتذليل ما يترتب على لتداء فو يرفض الزوج حرصا على ماله أو عياله فتح الشرع للمرأة باب الإ
 3.عويض الزوج عما أنفق عليها من مالبت ةالطلاق من عقوبات مالي

  تميز الخلع عما يقاربه المطلب الثاني: 

الإختلاف بين الخلع و بين صور فك  سنحاول في هذا المطلب تبيان أوجه التشابه و
 ،خاصة الطلاق على مال و التطليق. الروابط الزوجية المشابهة له

 الطلاق على مالعن الخلع  تميز:  أولالفرع 

لم ينص المشرع الجزائري على فكرة الطلاق على مال في قانون الأسرة الجزائري 
نوع من أنواع الطلاق، و نورد في ما ، مكتفيا بالنص على الخلع ك11/11المعدل بالأمر رقم  

 يلي أوجه الإتفاق و الإختلاف بينهما:  

                                       
 . 211، ص 1112طبعة الأولى ، دار الثقافة كلية الشريعة ، عمان،محمد سمارة ، أحكام وآثار الزوحية ، ال 1

 .216حمد فراج حسين ، مرجع سابق ، ص 2 

. مشورات الحلبي الحقوقية ، الإسكندرية ، 2طرمضان على السيد الشرنباصي ، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية ،   3
 .216، ص 1111مصر،
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 أوجه الإتفاق أولا:        

 يتفقان على النحو التالي :

إن كلا من الخلع والطلاق على مال يزول به عقد الزواج في الحال، وقع بكل منهما  .2
لتفتدي نفسها من زوج لا ره تطير عوض تدفعه الزوجة و صغری لصد بائن بينونةطلاق 

 .ترغب فيه
إن كلا من الخلع والطلاق يشترط فيهما أن تقبل الزوجة البدل الذي جعل في مقابل  .1

من زوجها كان ذلك عوض  الطلاق على مال أو خلع لأن قبولها للبدل مقابلة إفتداء نفسها
و البدل ، في حقها، و المعاوضة كما نعلم لا بد فيها من قبول من يلزمه دفع العوض أ

وفي حالة قبول الزوجة و موافقتها على دفع البدل وقع الطلاق وصار البدل دينا في ذمتها 
  ۔ءه للزوج، فإن ثم رفضها بدفع البدل فلا يقع الطلاق ولا يلزمها شيءوجب عليها أدا

 أوجه الاختلاف ثانيا: 

 يختلف الخلع و الطلاق على المال فيما يلي :

بلة أن الخلع فسخ ونقض للعقد وعلى ذلك فلا يحتسب من عدد اعتبر الشافعية والحنا .2
الطلقات في حال رغب الزوج بإعادة زوجته بعد الخلع بعقد ومهر جديدين ، أما الحنفية فقد 

روه طلاقا بائنا يحتسب من عدد الطلقات ، فلو أعاد الزوج بعد الخلع بعقد جديد فلا باعت
 .يملك عليها إلا ما تبقى له من الثلاث

أما الطلاق علی مال فلا خلاف فيه فهو طلاق بائن ينقص به عدد الطلقات من غير 
 خلاف.

بلفظ الطلاق ، أو ما في معناه طلقتك ) أنتِ على حرام( أما الخلع  يتمالطلاق على مال  .1
 1 .فيتم بلفظ الخلع أو ما في معناه ، كالمبارأة أو الإفتداء

                                       
-12، ص  1112، دار الثقافة للشر والتوزيع، عمان ، 2طمنال محمود المشني، الخلع في قانون الأحوال الشخصية ،   1

13.  
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تة لكل من الزوجين على الزوج الَخر لأن لفظ الطلاق على مال لا يسقط به الحقوق الثاب .2
عن البراءة من هذه الحقوق فلا يثبت إلا ما حصل الإتفاق على دفعة مقابل  لا ينبئالطلاق 

ه الحقوق الثابتة لكل من الزوجين على الَخر وهذا رأي بسقط يالطلاق ، أما الخلع فإنه 
 الإمام أبو حنيفة رحمة الله.

رأي المالكية والشافعية فإنهم لا يرون فرقا بين الطلاق على مال والخلع لأن  أما-
 .الخلع عن هام هو طلاق بعوض

ذا بطل البدل في الخلع وقع به طلقة بائنة وإذا بطل البدل في الطلاق على مال وقع  .2
 1.الطلاق رجعيا

 الطلاق والتطليق عن الخلع  الفرع الثاني: تمييز

 الإتفاقأولا : أوجه 

 يتفق الخلع و الطلاق و التطليق في الَتي:

 أن كل منهم طريقة لفك الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة أقرهم الشرع و القانون. .2
أن كل منهم يعد طلقة بائنة، تنقص من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج، و لا  .1

 القضاء.أمام يثبتان إلا بحكم قضائي يفصل في طلب الزوجة المرفوعة 
أن كل منهم يشتركون في الَثار العامة الناجمة عن فك الرابطة الزوجية و المتمثلة في  .2

العدة و نفقتها، نفقة الإهمال، النزاع حول متاع البيت، النسب ، حضانة الأولاد و نفقتهم و 
 2سكناهم و حق زيارة المحضون.

 ثانيا: أوجه الإختلاف

لف الخلع عن الطلاق في أن الخلع يجوز في حال الطهر والحيض ولا يتقيد  وقوعه تيخأ .2
فإنْ خِقت مِ ألا  <<بوقت ، لأن الله تعالى أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن ، قال الله تعالی : 

، ولأن الرسول 113سورة البقرة الَية  >>ي قِيمَا حد ود الله فلا جناح عليهما فيما افْتَدَتْ به 
                                       

  . 61منال محمود المشني ، المرجع السابق ،ص   1
  .216مرجع سابق ، ص النورة منصوري ،  2
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ث ولا حلى الله عليه وسلم أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بص
سبة للنساء، ولأن ترك ناستفسار عن حال الزوجة وليس الحيض بأمر نادر الوجود بال

الإستفسار في قضايا الأحوال مع قيام الإحتمال منزل منزلة العموم في المقال ولأن المنهي 
راق فيض من أجل ألا تطول عليها العدة وهي هنا التي طلبت العنه الطلاق في الح

 ورضيت بالتطويل، والخلع في هذه الناحية كالتطليق من قبل القاضي. 
ويختلف الخلع عن الطلاق و يشتبه التطليق بأمر القاضي في أن من خلع زوجته لا  .1

بذلت المال أو ة لأن المرأ  .، منهاخذهيستطيع مراجعتها رغما عنها ولو دفع إليها ما أ
ا أو يهالزوج أمام القضاء لتتخلص من الزوجية التي لا يستطيع أن تطيع الله ف خاصت 

الحكمة من  لإنتفتتصبر، فلو جوزنا للزوج مراجعة الزوجة في التطليق أو الخلع 
   1رجعية.  ةمشروعيتها ، ثم إن الخلع تقع به طلقة بائنة أما الطلاق تقع به طلق

عن التطبيق في الموضوعات الأخرى من جهة المحكمة لا تبحث في ويختلف الخلع  .2
والضرر و الغياب  بو العي ةأسباب طلب المرأة للخلع ، بينما لا تقضي في مسائل النفق

والحبس بالتطليق إلا عند قيام الموجب، وفي الطلاق للشقاق تتلمس المحكمة بنفسها أو 
ما ، ولا يغير من هبين فينت إستحكام الخلامن الزوجية ، وإن تب المسيءبواسطة الحكمين 

على المحكمة  –و النصوص العربية المناظرة  مصري  11/1هذه الحقيقة أن تحتم المادة 
الحكمين لموالاة  وندبهاألا تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، 

وبعد أن تقرر الزوجة  ...ا خلال النعيم مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهرمساعي الصلح بينه
صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما 

لا أن تتمهل المرأة حتى  ةرضغوتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البعض، لأن كل ذلك 
ما قد يزيل  –إن وجدوا  -الزوج من العشرة ومخاطر الطلاق على الأولاد  تفصم عرى 

ـــفي صدره يعتملبغض الذي ال ــــ ــــ ا ، لكن لا حق للمحكمة ولا للحكمين في التحري عن ـ
قولها : أنها تبغض الحياة مع الزوج ، و أن لا سبيل بالسبب ، فالسبب فقط هو ما تعلنه 

 وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. نهمايلإستمرار الحياة الزوجية ب
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الخلع تلتزم برد ما أخذت وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية  وغير أن المرأة في
لعت نفسها منه بالتراضي فإنها تدفع إليه ما يتراضيان عليه . قل ت، وهذا إن لم يتفقا ، فإن اخ

ر أما في الطلاق للأسباب الأخرى فقد تطلق المرأة على الرجل دون استثناء أن يسقط ثأو ك
 تستحق عليه متعة.الزوج ، بل شيء من حقوقها على 

وقد تنتقص بعض حقوقها وفي بعض حالات الطلاق  ،تختلف القوانين في تقديرها  .2
وفي التطليق لعدم الإتفاق يقع الطلاق رجعيا ، في  للشقاق و استحكام الخلاف تلزم ببدل.

 الخلع تطلق عليه طلقة بائنة.

جاءت في فقرتها الأخيرة بحكم يرفضه أكثرية الفقهاء ،  11وأخيرا فإن المادة  
من طرق الطعن ، وفي  ةيق الخلع باتًا، غير قابل للطعن عليه بأي طريقلفاعتبرت الحكم بالتط

 1 .عن كافة صور الطلاق والتطليق الأخرى  -في القانون  -هذا يختلف الخلع 

  ةضالمعاو  اليمين وبين  الخلع  تمييز الفرع الثالث: 

ا على مطلاقه قد علجته قو ز ه عتالزوج لمخاللأن مين ، وذلك ي زوجالخلع من جانب ال
ار. ندي ائةعلى م عتكيقول لها : خال ينأن حترى  فلامن البدل ، أ هطيه ما ذكر عقبولها أن ت
الذي يربطك بي ،  ةمن رباط الزوجي خلعتكار فقد يند ئةما هل تإن أدي: معنى أنها يقصد 

 يمين.والتعليق 

، ذلك البدل طاؤه بقبولها إعتقصد ن الزوجة ضة ، وذلك لأو من جانب الزوجة معا وهو
ي عنتقول له : خال نحي ، أو قبلتألا ترى أنها  حين تقول له: ها منه ، نفسالذي ذكره افتداء 

 .ةإليها عقد معاوض كان العقد بالنظر جهمر على هذا الو . إذا كان الأ ئة دينارلی ماع

نه لا يجوز له أن مجرد صدورها ، وأبمنه  تأحكام اليمين : أنها تلزم من صدر  نوم 
يجوز له أن ها على ما يريد من الشروط ، كما قلعي أن جوز لهيار لنفسه ، و خييشترط فيها ال

منه كان من صدرت  يضيفها إلى ما يريد من الزمان المستقبل، ولا يشترط فيها الرضا ولو
 .مكرها عليها
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ه بعد نما تلزمإو إيجابه مجرد بلها  جبد المعاوضات : أنها لا تلزم المو حکام عقو أ نوم
 ها على الشروط ولاقليعالخيار وأنه لا يجوز ت إشتراطجوز فيها يقبول الطرف الثاني ، وأنه 

 الة.لدا عبارةال نىه لمعمفيها رضا العاقد وعل عينتل وأنه يبإضافتها إلى زمان مستق

 يهطبق علنما ق عليه جميع بطنوجب أن  زوجال جهةمن يمينا كان الخلع  إذاو  – 
قه بطبق عليه جميع ما نطنن ضة من جهة الزوجة وجب أو يمين بالنظر إليه ، وإذا كان معاال

 اوضات بالنظر إليها . ععلى عقود الم

 أم طلاق سخف علخال نييتميز ال الفرع الرابع :

 ؟طلاقاا أم سخلع فخال هل يعتبر

 .ا قلع طلاخال أنقالوا  حيثالعلماء  : لجمهورالقول الأول -

 . طلاقب سا وليسخقال أن الخلع ف ثعباس حي بنالقول الثاني : لا-

واحدة إلا أن  ةالخلع تطليق إنلعثمان وجماعة من الصحابة حيث قالوا  ث: الثقول الال-
 ما أراد به.يريد به أكثر فيكون 

 1 ة .ئتطليقة باتلع خاعي حيث قال إن الز لأو القول الرابع: -

 فسخالقائلين بال أدلةأولا: 

ول قذلك الحنابلة و  إلى ذهبو  ةکرمعه قال طاوس و وب نهع عباس رضی الله إبن
 يلي:ا مب تدلواواس طلاقا سفسخ ولي علخأن ال شافعيةال

 القرآن الكريم (أ

تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا  تىحل له من بعد حتفإن طلقها فلا  <<قوله تعالى : 
 .121سورة البقرة الَية رقم  >>جناح عليهما 
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 لاقُ الطَ   : <<نتيکره مر ذ الطلاقذكر لال هنا أن الله تعالى عندما تدوجه الإس-
تَ ا فيها اِ مَ ليهِ عَ  احَ نَ جُ  لاَ فَ  <<( تداء )الخلع فتم ذكر بعده الإ  >>انِ تَ رَ مَ  ثم ذكر  >> هِ بِ  ت  دَ ف 

 .        >> كح زوجا غيره نل له من بعد حتى تحفلا تطلقها  فإن <<ثالثة الطلقة ال

  . طلاق ولو وقع بلفظ الطلاقليس و  فسخلع خعلى أن ال ف  فهذا دليلهم من القرآن كا-

 :بويةنال السنة (ب

 بن ثابتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ما أ فسخأنه  ةوينبال نةمن الساستدلوا و  
 سخاحدة وهذا دليل آخر على أنه الفة و ضيبحد توأمرها أن تعأته. شماس أن يطلق امر  نب يسق

نَ رَ تَ ي اتُ قَ لَ طَ والمُ  <<: ثلاث حيضات لقوله تعالى  تدولو کان طلاق لأمرها أن تع  بِأَن فُسِهِنَ  بَص 
 1 , 111الَية رقم البقرة سورة  >>وء رُ ة قُ ثلاَ ثَ 

 لاقط علخالقائلين بأن ال أدلةثانيا:  

 لاَ فَ   <<ما يلي : قوله تعالی بوا لدتفاس ئنطلاق با علخأما أصحاب القول بان ال 
 .113الَية رقم رة قالبسورة  >> به ت  دَ تَ ف  ا اِ ا فيمَ مَ ليهِ عَ  احَ نَ جُ 

 .  هة الرجل وسلطاتمصعتدي نفسها من فة أن المرأة توجه الدلال-

من دفع  ان غرضهها ولأنفسمقابلته أملك لبصير هي تللزوج ملك البدل عليها ، ف إن -
 .البائن الطلاقوع ، قو بإلا ل حصل هو التخلص من الزوج وهذا لا يالبد

 

 

 

 

                                       
 . 62السابق ، ص المرجع  المشني، منال محمود  1



 الفصل الأول:                                                 مــــــــــــــــــــاهية الخلع        

 

 
20 

 المبحث الثاني: أنواع و ضوابط الغلع

  لعخأنواع ال : أول المطلب

 نوعين: الزوجة نفسها بالمال الذي تدفعه لزوجها إلى تداءفاقسم نوي

 زوجةال تدفعهعوض  بغير نوعالفرع الأول: 

ة تدل وجوبه على الزوجة ، يغدون أن يذكر المال أو أي ص " كعتخال وجته "مثل قول الزوج لز 
 .ع بها الطلاققيناية كالطلاق ، وألفاظ ال كنايات وحكمه أنه 

 .تداءفطير الإنوض ملتزمة للزوج بع نوع :الثاني الفرع

ها الزوجية المالية ، ذلك هو قو قحمن  قن حعنازل تتدفع فيه الزوجة مالا لزوجها ، أو تالذي  
صرف إلى نإلا أنه عند الطلاق ي  نوعينه ، لأن الخلع وإن كان يشمل الدالنوع الذي نحن بصد

 ية . نو قانة و يرعش، و  عرفية، وشرعا فيكون حقيقة الثاني لغة   النوع

حتاج إلى إيجاب وقبول ، وقد قال الكاساني : إنه عقد يل العقود ، كک عة عقدخالمال و
وض بدون القبول من عع الفرقة ، ولا يستحق الفلا تقعلى الطلاق ، يصدره الزوج بعوض 

وع ون العوض ك ولم يذكرعتي لا عوض فيه فإنه إذا قال : خالالنوع الذ فلابخالزوجة ، 
ـــوقع ، سالطلاق  ــواء أقبلت أم لـ يفتقر إلى القبول  م تقبل ، لأن ذلك طلاق بغير عوض فلاــ

 1 .عقد بالإرادة المنفردة للزوجةفهو لع خمنها ، أما ال

  ضوابط الخلعالثاني :  المطلب

يلزم عليها هو مركب فة زوجصادر من الزوج و ال يف قانونلع أنه تصر خكون الولِ  
في  حوضنومن هنا سوف  غايفي هذا الصعتبارهم ركنان أساسيان إعليهم ب طر تشيما  تحديد

اول فيها نتا على قواعد الفقه العامة التي ساعتمادً  شروطعلى ال مبحثالمطلب الأول من هذا ال
أما الفرع الثاني المعنون  ،ل بدوال يغةها : قيام الرابطة الزوجية ، الصهمأ  ثلاثة عناصر أساسية
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ة التي يغرق فيه إلى ثلاثة عناصر منها ما يتعلق بالزوجين ومنها ما يتعلق بالصتطنبالأركان س
ان زوجأركان هم ال ثلاث ضحو نوض ولذلك سعتعلق باليجب أن يكون عليها الخلع ومنها ما 

 ض.و عة واليغوالص

  الخلع شروطالفرع الأول : 

الزوجة ط في الزوج ، وشروط في ة شروط عدة منها شرو عيشترط لصحة المخال
ة المكره عمخال تمتاراً فلا تخا مفلكلا مُ قعا غاه ، أن يكون بالتوجز الذي يخالع  زوجفي ال شترطفي
ي ذكرناها ولا يقع بوجودها لتدة، اعيوب الإرا نعيب م تهرادإوالمجنون ، ومن أصاب  الصبيو 

عن الصغير ع لاخ، وي علخقع مع وجود الطلاق لا يقع معه اللا ي رادةمن عيوب الإ عيبفكل 
 .نون وليه إذا كان ذلك لصالحهوالمج

الطلاق الرجعي فإذا  ةدعفي  في الخلع حال قيام الزوجية حقيقة أو حكمايشترط أولا:  
قيام الرابطة الزوجية ، فلا يجوز  يشترط في الخلعو  الخلع صحا لم يئنمطلقة با زوجةكانت ال

زواج  عقدوفر ت نغير الزوجية ، فلابد م ةرابطتربطها به  وأنها عا نبيرجلا أج عالخة أن تأ للمر 
 ببعلى الزوجية س انفصمت لع وكذلك لوخع اليق لافذا كانت رابطة الزوجية فاسدة، إصحيح ف

  سخ أو طلاق بائن.الف

ع هذه قطلع يخ، فإن ال قولم يقع دخول أو طلا صحيحذا كانت قائمة من عقد إو  -
 هذان في نفسها لأ يخالعه فلا مانع من ق رجعي لاكانت الزوجية في عدتها من ط الرابطة ولو

 1 .لم ترفع من جهة أخرى  بهااع تمتة وملكية الإسهة من جمزوجتها قائ تبقىالطلاق 

 :فإذا توافر شرط الرابطة الزوجية فالسؤال المطروح حينها -

 ؟ه علخ من يصح

ن فهو لا يقع مهذا بمل النفع والضرر وآثاره خطيرة و حتلا سيما أن الخلع تصرف ي 
 يصدر عنهو جوازه قانونا أن يكون من  عهقاإيولا في كل الأحوال ، بل لا بد لصحة  زوجكل 
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ة التصرفات صحاء التي تتوقف عليها دالأ، لية هل الأكتمالعقل والبلوغ تبه نلا لأقا عاغبال
  . ( هعطلاقه صح خل صَحَ عليها الفقهاء وهي ) كل من  إتفقوهناك قاعدة 

 ضو عب زهجواباب أولى  فمن عوض وض فإذا جاز الطلاق بلاعلع طلاق بخلن او لأ
شرط في المطلق فإذا كان الزوج لا يما  عالخشترط في الميالفقهاء على أنه ما  إتفقوعلى هذا 

املة كام لا يتمتع بالأهلية الد ماع زوجته الخن يأمكنه تلا  فالبتبعيةيقاع الطلاق إكنه مي
 .للطلاق

 صحفي أصله تصرف قانوني يصدر من الزوج والزوجة فهو مركب يلع خولكون ال-
وض أن عرط في الزوجة الملتزمة بالتشيوج أن يكون أهلا للطلاق ز فكما يشترط في ال تجزئته

 1.من التفصيل في الفقه والقانون  ءستعرض إليه بشيني وهو ما مالرف التصتكون أهلا لل

لع الصبي خ صحي فلاذ طلاقه بأن يكون كامل الأهلية فالزوج ممن ين في رطتشي ثانيا:
 2فذ.ن طلاق الزوجة مجانا جائز وناخلع السفيه و المحجور عليه لأ يصحنون و جوالم

كان  وأ كبر تل العقل من مرض أوخكان م فلو ا عاقلاً غوج أن يكون بالز شروط ف ثالثا:
 3....ه لتخلف البلوغ والعقلخلع يصحصغيراً غير مميز وخالع لم 

أو  لسفه عليها رجو ح، بأن تكون مكلفة غير مالتبرعأن تكون المرأة من أهل  رابعا:
  . ون جن وأر غص

سواء كانت  مخالعةن تؤدي معنی الأبها الخلع  يتم تيال غةط في الصييشتر  خامسا:
اح ، المفارقة، كالن سخف كالمبارات والمفادات،الصريحة  ظافبلفظ الخلع أو غيره من الأل

ية مثل البيع والإبانة ، مع نناية التي تحتاج إلى كبعض الألفاظ من باب ال تواعتبر 
صيلات ، وتقع بالعربية وغيرها ، على فالت بعضبين المذاهب في  يسيروجود خلاف 

ي كثير بلل الإيجاب والقبول كلام أجنتخرط الشافعية أن لا يتأن تكون بنية الطلاق واش
 لع .خال صحا ولم ي، وإلا بطل الإرتباط بينهم
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 ىع البدل وبرضدفالزوجة ب ىة وذلك بأن ترضعرضا كل من الزوجين بالمخال سادسا:
 زوجيةً.ال تهل التي بدلبدالبالزوج بالخلع ، 

دفعه تلع وجود بدل خالشروط التي ينبغي توافرها لصحة ال منلع : خالبدل في ال سابعا:
كر مالا ، ونوى ذك ، ولم يعته ، خالتالزوج لزوجل كما لو قال دد البفقالزوجة لزوج ، فإذا 

والشافعي  نيفةح جة ، كما قال أبوزو وقع به الطلاق دون توقف على قبول الالطلاق،  به 
اح نَ جُ  لاَ فَ  <<ل في قوله سبحانه وتعالی : بدراط التوأحمد في رواية ، وقد دل على اش

غب ة تر زوجبه ، كما أن ال يتدفعلى أن هناك عوض ي فدلت >>  هِ بِ  ت  دتَ ف  اِ ا يمَ ا فِ هميِ لَ عَ 
عما  زوجأن تعوض ال ، فلزمهابها ضررتكرهها لإلحاقها ال ن زوجيةم تخليص نفسها في

 أنفقه في زواجه منها . 

لع خعلى ذلك أن الو الدليل صح بغير عوض ، يوقال مالك وأحمد في رواية أخرى : 
ن الأصل في مشروعية الخلع أن يوجد في طلاق ، ولأكاح فصح من غير عوض للنكقطع 

لع ، فكل ما خأجاب حصل المقصود من ال ذاها ، فإقة عن زوجها و حاجة إلى فراغبة ر أ المر 
يان كالعقارات علع سواء كان من النقود أم من الأخوضا في العاح يصلح نكا في الرً هم يصح

  .والمنقولات

إلى أنه  فقهاءال ذهب بعضد قلوجة ز ال قلحيضرر وما إليه  من ببوجود س ثامنا:
يجعلها كارهة للحياة الزوجية ويدفعها إلى بدل المال  رأة ب من طرف المبرط الخلع وجود ستيش
 1 .اء ضرركلع من خير اشتختداء نفسها وجمهور الفقهاء يقولون بجواز الفلإ

  لعخالقرع الثاني : أركان ال

ثلاثة  نقول بأن هناك أن نستطيعللخلع  هاخترنا وأن بقمن خلال التعريف الذي س
لع خة التي يجب أن يكون عليها اليغو ما تعلق بالص ينبالزوج قعلتأركان للخلع ومنها ما 

 نس أركان الخلع في ثلاثة مطالب هي : الزوجادر نض وعلى ذلك سعو ها ما تعلق بالمنو 
 .بدلة واليغوالص
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 أولا الزوجان

 الزوجة  .1

يما كمال فا شرط مصحيح ک قدالعقد بينهما ع شرط أن يكون بهي مقدمة بدل الخلع 
عتبار أن بدل الخلع من التصرفات المالية، أما إلية حتى تكون مؤهلة للتصرفات المالية بهالأ

يه تفصيلات في فة و المجنونة و المريضة فهيفمي أو ناقصي الأهلية والصغيرة والسديخلع ع
 .ب نوردها فيما يلي كل حالة على حدةذاهالم

لها بالزواج  خصوجة التي لم تبلغ سن الزواج إلا أنه ر ز الصغيرة هي ال :صغيرةخلع ال (أ
وليها المالي هو الذي ينوب عنها وهذا  فإن( من قانون الأسر 1لنص المادة ) فقو 

ل معنى قيرون أن الصغيرة والمميزة التي تع : فالحنيفة .اختلف الفقهاء في حكمها
عتبار أن الخلع إيلزمها العوض ب كنوالطلاق يقولون أن الطلاق يقع بالخلع ول النكاح

أهلا لذلك ، أما إن كان البدل من مال الولي فإن الخلع صحيح  سترع وهي ليتب
 1.صحيح ضو عوال

ممن  كانتكان من مالها و  خلع أوفِالخالع الولي من ماله  إنفقالوا :  ةيكالمأما ال
  .ع كذلك جائز و البدل جائزر على الزواج فالخلبتج

الشرع والعقل وحكمة  ضىمواله في غير مقتيبذر أهو الشخص الذي  ةالسفي :السفيهة  (ب
 أنه ناقص الأهلية والفقهاء يوجبون وليا يتصرف عنه . 

 قُ الذي عليه الحَ  انَ كَ  فَإِن   <<ينة حيث يقول تعالى : داوالحكم مأخوذ من آية الم
 . >> لِ د  العَ بِ  هُ يَ لِ وَ  ل  لِ م  فليُ هو  لِ يَم  أن  يعُ طِ تَ س  لا يَ ا أو يفً عِ ا أو ضَ يهً فِ سَ 

( : 22وهذا ما جاء به القانون المدني المادة ) عنه صرفتحيث جعل للسفيه وليا بال
ذا  وكان سفيها أو بلغ سن الرشد بأنه كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من 

 رره القانون .لة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقغف
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 اسواء زييمتحكم الصغيرة قبل ال ذمة العقل فنأخيدعونة جنالم ة :معتوهة والنو جنالم (ج
 .قطعاتا أو بقكان الجنون مط

عند الفقهاء تأخذ حكم ف التدبير مختلطة الكلامفهي قليلة الفهم فاسدة  ة :هو تالمع (د
الأهلية، وأما في نظر  ي تصرفاتها هي تصرفات ناقصأ زييمالت سن بعد لصغيرةا

( قانون 22أحكام المادة السابق ذكرها ) بزائري فإنها تأخذ حكم المجنون حسالمشرع الج
  .مدني

المرض فإن الخلع يصح في حدود  ت زوجها في ذلكعو خال مرضا ماتت : يضةالمر  (ه
حقه ستوإلى ما ي ثلثرع بأكثر من التبلها أن ت ركة لأنها عند الحنفية تبرع وليستال ثلث

 ث.من الميرا

المال ينظر إلى  من ذلك أكثر ثلثإذا جاء في الفقه على المذاهب الأربعة فإن كان ال
ه تالعخأكثر فإنه يأخذ ذلك المال الذي  ثار ه من الميتحقكان يس فإنما يستحقه من الميراث 

عته الخالمال الذي  ثلثث أقل من ثلكان ال إنو  ثالمال ومن الميرا ثلثعليه لأنه أقل من 
أما إذا  ثلثال خذمن الميراث فإن كان ذلك أ يستحقهنه ينظر هل الثلث أيضا أقل مما عليه فإ

 1  حقه من الميراث .تسيما  خذأقل فإنه يأ راثمن المي هكان ما يستحق

وذلك  فذالعوض سيساوي مهر المثل فإنه ين أما عند الشافعية فهم يرون أنه إن كان-
 ا ر تبرعً بن الزيادة تعتإالمثل ف لأنه في نظير العصمة وليس تبرع أما إذا كان يزيد على مهر

عتراض إ ون دفإنه يأخذها ب ثلثكام الوصية فإن كانت أقل من الوعلى ذلك فتجري عليها أح
  .وض ورجع إلى المهر المثل فقطعال سخها فز أجازها الورثة وإن لم يجي فإنت أكثر وإن كان

 الزوج  .2

عقل والبلوغ وكل من أن يكون أهلا للتصرف كمال الأهلية وفي الفقه وال فيهشرط -
توه عنون والمجوالم زميم، كل عهخل حلا يص هطلاق يصح لا يصح خلعه، ومنيصح طلاقه 

نه لا كما أن طلاقه يصح لأ صحه يعسن أما السفيه فإن خل ركب عقله لمرض أو إختلومن 
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أنه يجب أن يكون  ةالفقهاء وزاد المالكي قافهذا بإت ةالتصرفات الماليإلا في عليه  رحجي
 .محجور عليه عتبارهالع به مثله وأن يسلم إلى وليه ، بإيخالع به يساوي الذي خالم

 :الصيغة نياثا

فيه تطابق  يشترطعقد  بمثابة وهإيجاب وقبول إذا  علخأن يكون ال فقهاءيشترطون ال
 ن رأي الفقهاء.وذلك ما يلي م تينالإراد

الخلع واعتبرو  بمعنىصحة القبول الزوجة أن تكون عالمة في رط تشي ة :نفيالح عند .2
 1 . ' ئةك على مائة على ماعتالخ" بقوله : فلو إبتدأ الزوجنا من جانب يمي

ــــكالإخت ق منهتا اشبم الخلع أو بلفظمن شروط الصيف أن تكون  ــــ ـــــلاع والمخـــــــ ــــ ة عالـــ
 2ا( .ذك وهك على مبلغ ت) بارأ تهة كأن يقول الزوج لزوجا كالمبار  لعخال ىيؤدي معن ظفبل أو

 ا له فيكالا ملالرجل م عطيلزوجة فهو معاوضة المال لأنها تة لسبلع بالنخأما ال 
لغيره على سبيل الملك طي مالا يعأحدهما  إثنينضة بين و معنى المعابوذلك ، نظير الطلاق 

ول قبإن كان كذلك يصح أن ترجع قبل ال في نظير تمليك ذلك المال ، فلادب طييعوثانيهما 
 ي( فلها أن ترجع قبل أن يقولنالع) خت نفسي منك( أو عفقالت ) اختل هيفلو بدأت الخلع 

للزوجة أن عن المجلس قبل القول ولا يصح  ام أحدهمايقبطل بعلى ذلك ( وي عتكالخالزوج ) 
 .ضيفه الى وقتتتعلقه على شرط ولا أن 

ثلاث ، بذا قال لها أنت طالق أربعا فإاب للقبول ؟ يجالحنفية مطابقة الإ ويشترط
الخلع على قبولها الأربع فإذا أقبلت ثلاث( لم تطلق  قعل لأنهلم تطلق أ ثلت ثلاقبفقالت )

  : التالية نتائجترتب عليه اليو 

رجوعه  يصحضة و معا كان لو ماأ يمينباعتباره  إيجابهن عمكن الرجوع يأن الزوج لا  .2
 .قبل قبول الزوجة
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لمجلس فإن إيجابه اجاب من الزوج وقبل صدور القبول من الزوجة وانقض ياذا كان الإ .1
نقضاء المجلس قبل قبول إلبطل الإيجاب ب ةأما لو كان معاوض يمينم بإعتباره ئقا يبقى

 الطرف الَخر. 
ل كأن يقول لها أن بالمستق نزمإلى  بصفة على شرط أو هللزوج أن يعلق إيجاب يجوز .2

بحيث  ار وإن كان قبول الزوجة ينعلى ألف د خالعتكمن المنزل بغير إذن فقد  جتخر 
 1. صحالزمن المضاف فإن الخلع ي جيءالشرط تحقق أو م

ثر من ذلك المال ينظر إلى ما إذا جاء الفقه على المذاهب الأربعة فإن كان الثلث أك
عليه  عتهالخخذ ذلك المال الذي يأأكثر فإنه  راثه من الميحقتيس ه من الميراث فإن كانستحقي

ن كا هعليه فإن خالعتهأقل من المال الذي  ثلثوإن كان ال ثومن الميرا المال ثلثلأنه أقل من 
 المال أو ثلثالأقل من  خذأي، فهو دائما  ثمن الميرا هحقتسيذلك أخذ الثلث أما إذا كان ما 

 211ل لماا ثلثدج و  111 ثار وكان الميرادينره ألف ته على مال قدعفمثلا إذا خال ثالميرا
في ذلك  بببها والس دة و تكون مدخولاعالأقل وهذا بشرط أن تكون في ال ثالميرا خذأيفإنه  دج

 ثا يزيد عما يستحقه من الميراله عوضا كبيرً  تسمى ربما تواطأ المريضة مع زوجها و خشية
ركة تال ثلثقل الورثة والمعاملة بخلاف المقصد فجعل له لِأ  حقة على فظاحوذلك من أجل الم

 2.نها أو العوضم ثهأو ميرا

ة وهي في مرض الموت أ المر  توعلى ذلك فإذا مات نةع به طلقة بائيقفإنه  : ةالمالكي عند .1
 .بعد الخلع فلا توارث بينهما

ه أو ينقص عنه ؤ نها يوم وفاه مثرايللمال المتفق عليه فينظر هل يساوي م بالنسبةأما -
ردها إذا  يجبفإن الزيادة  ثذلك أما إذا كان أكثر من الميرا ملك العوض ولا إشكال فييفإنه 

الزوجة  إذا تعطي عاوضةللمرأة فإنه م سبة، أما بالن قبضإليه ولم يتصرف  وأض قبكان قد 
 .جاب والقبوليشرط الإبمبلغا من المال مقابل الطلاق 
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الإيجاب والقبول  بقطات يشترطون لع و خة تكون بلفظ اليغن الصيقولون أ:  ةعند الشافعي .3
م العقود الأخرى من حيث المطابقة ) كام الإنجاب والقبول مثل أحكاحأرتب عن ذلك توت
 . أن يكون القبول في مجلس العقد حيثومن ( جاب والقبول يالإ

وأنه كلما تحقق  لعخيقع بالالخلع ية أن فعاشذهب إليه ال لقد ذهبوا ما : الحنابلةعند  .4
 1.طلاقع اليقجاب والقبول فإن العوض يلزم الزوجة و يالإ

 ثالثا:البدل

إن الخلع هو إزالة ملك النكاح في مقابل مال تفتدى به الزوجة نفسها ، و العوض هو 
 ما تعطيه الزوجة أو وليها أو اجنبي للزوج ،مقابل خلعها عن عصمته .

ويرى الفقهاء ان كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع ،فيجوز  
 2.الخلع بكل ماله قيمة مالية معترف بها شرعا ،معلومة او مملوكة 

اختلف الفقهاء في مقدار البدل الذي يصح ان تخالع المرأة زوجها ، وسوف نكتفي في 
يقول يجوز للمرأة ان تخالع زوجها على ما شاء  دراستنا هاته بما أخذ به الفقه المالكي ، والذي

ان تخالع به قل ذلك عن صداقها او اكثر ،ولا اعتبار لحد العوض الذي تخالع به مادام ذلك 
بالتراضي بينهما ،وهذا الرأي مروي عن عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ،وعبد الله بن 

 3عباس وعكرمة ،ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي .

واستدلوا على انه يجوز ان يكون بدل الخلع على ما يتفق عليه الزوجان قل هذا عن 
رُوف  أَو   <<  لكتاب والسنة حيث يقول تعالى :الصداق او اكثر با سَاك  بِمَع  تَانِ فَإِم  الطَّلَاقُ مَرَّ

سَان  وَلَا يَحِلُّ لَكُم  أَن  تَأ خُذُوا مِمَّا آتَي تُمُوهُنَّ  رِيح  بِإِح  فَإِن   شَي ئًا إِلاَّ أَن  يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَِّّ  تَس 
تَدُ  ِ فَلَا تَع  تَدَت  بِهِ تِل كَ حُدُودُ اللَّّ ِ فَلَا جُنَاحَ عَلَي هِمَا فِيمَا اف  تُم  أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّّ وهَا وَمَن  يَتَعَدَّ خِف 

ئِكَ هُمُ الظَّ  ِ فَأُولََٰ  . 113 رقم سورة البقرة الَية >>الِمُونَ حُدُودَ اللَّّ
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 الفصل الأول ملخص

ا في ، فإنطلقن علخوالتعسف هو ال ؟لمظحال ال لحريتهاالمرأة  دادر تسلإ ق من أهم الطر 
عند اح ، وهنا نكو ازاء ملك اله اصطلاحا ة،الز النزع والإ بأنهغة التعريف به لهذا الفصل إلى 

 هو حل العقدة الزوجية وذكر ذلك بأدلة من عاله ، وشر  لفقهيةحسب آرائهم ا تختلف الفقهاء
ام قانون الأسرة أحك فقو  له يالتعريف القانونإلى والسنة والإجماع مع الرجوع من القرآن 

أما ،  ا بمقابل مالي هسنفة لعة مخاجو ز جوز ليها أنه في ة المنصوص( معدل12) دةالما الجزائر
تمثلة في الطلاق على ة المتقاربالم فاهيمعن غيره من الم الخلعنا ز مي لفصال االجزء الثاني لهذ
، عاوضةأو م يميناً لع لخا بين، والصفة  الخلع الطلاق و التطليقوبين  ينهمال ، الفرق ب

ذلك ، أما الجزء الموالي  لماء فيوالطلاق وآراء الع سخالف نوالتفرقة بينه وبي علخبين ال تمييزوال
،  زوجةال تدفعهكان بغير عوض  النوع الأوللك ذوخصصت نوعين ل أنواع الخلعذكرنا فيه 

، ونهاية هذا الفصل خصصت بالمطلب  تزم بهفتداء تللإكنظير  تدفعهكان نوع  نيالنوع الثا
 قدن يكون عأالإرادة الكاملة و  ةليهذكرت فيها البلوغ الأ بشروط الخلعالثاني وهو الجزء الخاص 

أركان الخلع سواء الزوج أو الزوجة . نهاية إلى ذكر  نالطرفيتشمل كلا  الشروط صحيح، وهذه
 بهيل في ذلك والحالات المتعلقة ة مع التفصغ، المرتبطة بالزوج والزوجة والصي الأساسية
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 الفصل الثاني: الأحكام المرتبطة بدعو الخلع

إن قانون الأسرة الجزائري رغم معالجته للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والقواعد 
المنظمة للأسرة وأحكامها إلا أنه لم يتطرق إلى الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الأساسية 

إثارة نزاع بين الزوجين وخاصة في دعاوى فك الرابطة الزوجية وخاصة الخلع، الأمر الذي 
 الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية لمعرفة إجراءات السير في دعوى الخلع يستوجب

 (. مبحث الثاني) ك ةالإجتماعي ثار الخلع القانونية وكما تطرقنا إاى آ(، )كمبحث أول
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 الخاصة بالخلعاجراءات مبحث الاول: الإال

لى إو مدعيه أجراءات التي يلتجأ عن طريقها صاحب الحق الخصومة هي مجموعة الإ
القضاء لمباشرة الدعوى، وقيل الخصومة يقصد بها مجموعة الأعمال التي ترمي الى تطبيق 

هي  ةالقضاء والقضي ةتطبيق القانون بواسط ة قانون في حالة معينة بواسطة القضاء فهي أدا ال
الطلبات الموضوعية التي يراد بالخصومة عرضها على القاضي وتحقيقها والفصل فيها، 

سلطة المخولة لكل شخص له الحق يعترف القانون بوجوده في أن يطلب حماية والدعوى هي ال
  1.القضاء لإقرار هذا الحق أو حصره أو رد الإعتداء عنه أو إسترداده إذا سلب

وسنتطرق في هذا المبحث إلى مضمون دعوى الخلع كمطلب الأول إلى إجراءات 
 :دعوى الخلع كمطلب ثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  .11-16، ص ص 1111القاهرة، ة ،مصر،القانون، النسر الذهبي للطباععمرو عيسى الفقي، دعوى الخلع في الشريعة و 1 
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 ول: مضمون دعوى الخلع المطلب الأ 

يعد الخلع أحد حقوق الزوجة كما أن الطلاق واحد من حقوق الزوج، إذ يمكن للمرأة 
أنه لا يمكنها متابعة حياتها الزوجية معه و متى التقدم بدعوى خلع الزوج للمحكمة متى ما رأت 

وى لغة و ما كان لديها ما يكفي من الاسباب للخلع و لهذا سنتطرق إلى معرفة معنى الدع
  إصطلاحا في الفرع الأول وأطراف الدعوى و شروط صحتها في الفرع الثاني.

 معنى الدعوى  :الفرع الأول

 أولا: المعنى اللغوي 

 الإدعاء، والدعوى إسم يدعى ـ : لدعوى ال 

القضاء: هو قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير وردت في كتب اللغة  وفي
  :عدة معاني بكلمة الدعوى، منها

  .اي زعم له حقا بعض الزعم: .2
 .غيره على حق لنفسه   :يجابإبعض  .1

 ثانيا: المعنى الاصطلاحي 

  المعنى الفقهي  .1

واعتبروها من أنواع الدعوى طبيعة  كان الفقهاء رحمهم الله قد اتفقوا على تحديد
تصرفات القولية إلا أنهم إختلفوا إختلافا بسيطا في تحديد المعنى الإصطلاحي للدعوى على 

 ـ :النحو المختصر التالي

بأنها قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره أو الحنفية عرفوا الدعوى:  (أ
  .دفعه عن حق لنفسه

  .عن وجوب حق على غيره عند حاكم بأنها إخبار الشافعية عرفوا الدعوى:  (ب
بأنها طلب معين أو في ذمة معين أو ما يترتب عليه إحداهما،  المالكية عرفوا الدعوى: (ج

 . 1معتبرة شرعا لا تكذبها العادة
                                       

 .222-222منال محمود المشني، مرجع سابق،  1 
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حيث عرفوها بأنها إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق الحنابلة لهم تعريف الدعوى:  (د
 .شيء في يد غيره او في ذمته

 المعنى عند علماء القانون  .2

الدعوى هي السلطة المخولة لكل شخص له حق يعترف القانون بوجوده في أن يطلب 
وعرفت  .حماية القانون، لإقرار هذا الحق إذا جحد أو رد الإعتداء عنه او استرداده إذا سلب

ه من طلب أحد حق  <<( أن الدعوى 26-ـ22الدعوى في مجلة الأحكام العدلية في المادة )
 >>آخر في حضور المحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب من المدعي عليه

 الفرع الثاني: أطراف الدعوى وشروط صحتها

 أولا: اطراف الدعوى  

  :دعوى أطراف وهي  كلللابد لنا أن نعرف أن 

 ـ المدعي 1

 ـ المدعي عليه 2

 ـ المدعى به3

 ثانيا: شروط وصحهة الدعوى  

هناك شروط لابد من توفرها لصحة الدعوى، ومنها شروط تخص الدعوى ومنها ما 
 .يخص أطراف الدعوى 

 :شروط أطراف الدعوى ما يلي-1
 ذا صفة وأهلا للتقاضي بالغين عاقلين.والمدعى عليه ان يكون  ىيشترط في المدع (أ

 .أن يترتب على رفع الدعوى مصلحة للمدعي (ب
 .معلوما، فلا تصح الدعوى على مجهول أن يكون للمدعي عليه (ت
 .1.أن يكون المدعي به معلوما (ث

 
                                       

 .222-222منال محمود المشني، مرجع سابق،   1
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  :الشروط التي تخص الدعوى  -2
 ن تكون الدعوى في مجلس الحكم أ .أ

ن تتصف الدعوى بالوضوح والجزم والتأكيد، فالتردد في الدعوى وعدم الجزم بمحتوياتها أ .ب
 .يمنع من صحتها

  1من المدعي مناف لما قاله في دعواه. ن يسبق كلامأن تسلم الدعوى من التناقض وهو أ .ت

 13ـ-12 دارية في القانون رقمالإ من قانون الإجراءات المدنية و 226نصت المادة 
ترفع دعوى الطلاق من  << 1112فبراير سنة  11 الموافق 2213 صفر عام 22 المؤرخ في

  >> .2الدعوى  أحد الزوجين أمام قسم شؤون الأسرة بتقديم عريضة وفقا للأشكال مقرر لرفع

عندما يكون الزوج ناقص <<  :من نفس القانون على أنه 221كما نصت المادة 
وانطلاقا من هذين النصين   >>.الأهلية يقدم طلب بإسمه من قبل وليه أو مقدمه، حسب الحالة

أن ن يكون ذا صفة، بمعنى أنه يجب أفإن القانون يشترط في الزوج الذي يتقدم إلى المحكمة 
في دعوى الخلع هي الزوجة نفسها أو أحد ممثليها قانونا كالمحامي أو الولي أو  يمدعيكون ال

لزوج والمقصود هنا الزوجة لثلا ممن قانون إ. م. إ يكون م 221الوصي، وفقا لنص المادة 
طالبة الخلع وليها أو مقدمها، والأمر كذلك بالنسبة للزوج المدعي عليه وأن يكون المدعي 

     21 سنة طبقا لنص المادة 23 ي أي أن يكون بالغ سن الرشد المدني وهوضقاتالمتمتعا بأهلية 
 .من القانون المدني 22و

كما يشترط أيضا في المدعي رافع الدعوى الذي يتقدم إلى المحكمة أن تكون له 
مصلحة في موضوع النزاع أي أنه يهدف من الإلتجاء إلى القضاء تحقيق فائدة عملية مشروعة 

حة القائمة أصلا هي الشرط الأساسي لسماع الدعوى وقبولها أمام المحكمة وأن لا والمصل
دعوى حيث لا مصلحة كما أن القاضي يقرر من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو الأهلية أو 
المصلحة، كما يقرر أيضا من تلقاء نفسه وجود إذن يرفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما، إلى 

بول الدعوى أمام المحكمة لابد من تقديم نسخة من عقد الزواج مستخرجة جانب ذلك يشترط لق
من سجلات الحالة المدنية فهي ضرورية لقبول الدعوى فإن لم تقدم هذه النسخة التي تثبت 

                                       
 .222-222منال محمود المشني، مرجع سابق،  1
 .1112فبراير سنة  11الموافق  2213صفر  22المؤرخ في  3-2قانون الإجراءات المدنية والإدارية في قانون رقم  2
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قيامة علاقة زوجية صحيحة فإن المحكمة تقتضي بعدم قبول الدعوى فإذا توافرت هذه الشروط 
ة وهي الزوجة أو ممثلها القانوني إلى المحكمة التي يوجد مقر المدعي و بالأحرى المدعي أيلج

الزوجية ضمن دائرة إختصاصها، وتقيد الدعوى المرفوعة إلى محكمة حالا في سجل خاص 
  1تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.

 :ختلافات منهاإأن شروط قبول الدعوى تتسم بعدة نجد كما 

  الشروط المتعلقة شخص المدعي عليه .1
 شرط الصفة .أ

ن تكون له صفة قائمة وقت رفع الدعوى أأنه لكي يمكن قبول دعوى المدعي يجب  
ويعتبر ذا صفة للتقاضي أمام محكمة صاحب الحق نفسه عندما يكون كامل أهلية أو وكيله 

للتقاضي الولي أو الوصي بالنسبة إلى ناقص الأهلية  ذا صفةبوكالة رسمية وقانونية ويعتبر 
وكذلك القيم أو المقدم بالنسبة إلى المحجور عليه وبالنسبة إلى المفقود وذلك طبقا لما ورد 

 3المؤرخ في 22-22 من قانون الأسرة، القانون رقم 212-21-ـ22النص عليه في المواد 
  .ممضمن قانون الأسرة المعدل والمتمتال 2322يونيو سنة  3 الموافق 2212 رمضان عام

ية أو ناقصها لصغر السن أو من كان فاقد الأهل» من قانون الأسرة  22نصت المادة 
كما  القانون هذا سفه ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام  وأو عته أجنون 

فبراير  11المؤرخ في 11/11) المعدلة( من قانون الأسرة عدلت بالأمر رقم  21نجد ان المادة 
يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا  "، نصت على 1111

وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له تحل الأم محله في القيام الامور المستعجلة المتعلقة 
 2".دحضانة الاولاله بالاولاد وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن استندت 

     اذا لم يكن للمحجور عليه ولي  << من قانون الأسرة جاءت 212أيضا المادة  
أو وصي وجب على القاضي أن يعين من نفسه الحكم مقدما لرعاية المحجور عليه والقيام 

                                       
، ديوان المطبوعات الجامعية،  1طبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، الجزء الأول، 1 

 .222-221،ص ص 1111جزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر  1طعبد العزيز سعد، اجراءات ممارسه دعاوي شؤون الأسرة امام اقسام المحاكم الابتدائية،   2
  .61-11،ص ص 1122والتوزيع، الجزائر، 



 الأحكام المرتبطة بدعوى الخلع                                                   الفصل الثاني:

 
37 

قوم المقدم مقام ين من هذا القانون التي تنص على أ 211مع مراعاة أحكام المادة بشؤونه 
 .>> الأحكام الوصي يخضع لنفس

المدعي فقط بل هو شرط يجب  على ومن هنا يتبين أن شرط الصفة لا يقتصر تطبيقه
على  ةعة من ذي صفتوفره في المدعي وفي المدعى عليه، حيث يتعين أن تكون الدعوى مرفو 

 .ذي صفة

 شروط الأهلية .ب

 دعوى الا اذا كان ةون طرفا في اياي شخص لا يمكنه ان يكان ن من البديهي القول إ
عليه ما لم يكن متمتعا بأهلية او مدعى مؤهلا للتقاضي، ولا يكون اهلا للتقاضي كمدعي 

المؤرخ  21-11 في الامر رقم 21ة الماد صهلية التقاضي الى نأ ثبات إالتقاضي، ويرجع في 
من القانون المدني المعدل و المتض 2311الموافق سبتمبر سنة  2231 رمضان عام 11 في

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه عقليه ولم يحجر عليه، يكون كامل   << م على انهمالمت
 1 >>  سنة كاملة 23الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و سن الرشد تسعة عشرة 

الموافق  2213صفر عام  22المؤرخ في  13-12 قانون رقم 61كما نجد ان المادة 
يشير » لإجراءات المدنية والإدارية نصت على أنه يتضمن قانون ا 1112فبراير سنة  11

القاضي تلقائيا إنعدام الأهلية، ويجوز له أن يشير تلقائيا إنعدام التفويض لممثل الشخصي 
ويعني هذا أن لابد أن يتوفر عنصر أو شرط الأهلية في أطراف  2«.الطبيعي أو المعنوي 

لمادة ل عين الرجوعتام القضاء الجزائري فانه ياما بالنسبة الى أهلية الأجنبي للتقاضي ام .الدعوى 
 2231رمضان عام  11المؤرخ في  12 -11من القانون المدني )المعدلة( الأمر رقم  21

يسري »  نصت ون المدني المعدل المتمم التي المتضمن القان 2311سبتمبر سنة  16الموافق 
 ينتمون إليها بجنسيتهمشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي على الحالة المدنية للأ

                                       
المتضمن القانون المدني المعدل و  2311الموافق سبتمبر سنة  2231 رمضان عام 11 المؤرخ في 21-11 رقم قانون    1

 .ممالمت

قانون الإجراءات المدنية يتضمن  1112فبراير سنة  11الموافق  2213صفر عام  22المؤرخ في  13-12 قانون رقم 2
 .والإدارية
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 شرط المصلحة .ت

أهم الشروط الواجب توفرها قبول الدعوى خاصة في يعتبر من ن شرط المصلحة إ
 ةمسائل أحوال الشخصية وقديما قيل أنه لا توجد دعوى إذا كانت لا توجد مصلحة، ومن جه

تماعية وإنما عطاء استشارات قانونية ولا مساعدات اجن المحاكم لم توجد لإإأخرى يمكن القول 
وجدت في الأساس للفصل في النزاعات القائمة بين الأفراد و الجماعات وعليه فلابد للمدعي 

 .وحالت وقت مباشرة الدعوى  ةلحة قانونية شخصية ومباشرة وقائممن مص

حوال الأ ى ه لا يمكن قبول أية دعوى من دعاو القول في هذا المجال هو أن ةوخلاص
 المدنية اذا لم يكن المدعي متمتعا بصفة القانونية لممارسة ى او الشخصية أو غيرها من الدع

من المدعي و المدعى كل في رفع الدعوى أو اذا لم يكن  ةالدعوى او إذا لم تكن له مصلح
  .عليه يتمتع بالأهلية الكاملة للتقاضي

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من قانون  22وفي هذا المعنى ورد في المادة 
  .1112فبراير سنة  11الموافق  2213صفر عام  22المؤرخ في  13-12 رقم

لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة  <<الفقرة الأولى على أنه  -
 >>قائمة أو محتملة يقرها القانون 

 >> المدعى عليه في يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو  << الفقرة الثانية: -
 1 >>اشترطه القانون ما  كما يشير تلقائيا إنعدام الإذن اذا <<الفقرة ثالثة: -

من ق. إ. م. إ، يتضح ان المشرع قد حصر الشروط  22ومن خلال قراءة نص المادة 
    .الأساسية في رفع الدعوى والتي تتمثل في الصفة والمصلحة والإذن

  به ىالشروط المتعلقة بالحق المدع.2

 : به وهي ىوفر شروط أخرى تتعلق بالحق المدعالدعوى أن تتلابد لقبول 

                                       
فبراير سنة  11الموافق  2213صفر عام  22المؤرخ في  13-12 قانون الإجراءات المدنية والإدارية من قانون رقم  1

1112.  
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ومعنى هذا أن يكون موضوع او سبب   :داءشرط أن يكون الحق ثابت ومستحق الأ (أ
 .دعوى حقا ثابتا موجودا غير موقوف على شرط واقف مستحق الاداء وقت الطلب بهال

الدعوى مخالفا  موضوع  يعني ان لا يكون   :االحق المدعى به مشروعً  يكون  نأشرط  (ب
  .قانون او مخالفا للاداب العامة لأن مشروعية الحق اساس المطالبه بهلل

يعني انه   :صالح بشأنهتن لا يكون الحق المتنازع عليه قد سبق الحكم فيه أو الأـشرط  (ج
ت بابين نفس المدعي والمدعى عليه وفصلت فيه المحكمة بحكم  نزاع اذا سبق وحصل

للمدعي اللجوء الى القضاء مرة ثانية من اجل نفس الحق خاصة ونهائي فانه لا يجوز 
وحدة الأطراف وصفاتهم وحدة السبب و الموضوع حيث يكون   ينإذا توفرت في الدعو 

 .للحكم السابق حجية كاملة على المدعي لا تسمح له باعادة القضية إلى المحكمة
  بالحق في رفع الدعوى ذاتها ةشروط المتعلق .3

يمتنع فيها على المدعي ان يقيم ايه دعوى ضد أي مدعي عليه ما لم هناك حالات 
  :الأمثله التاليةفي  نون وهذا ما سنحاول ان نتحدث عنهتتوفر لديه شروط معينة حددها القا

 :وجوب إحترام اجل رفع الدعوى  (أ

المؤرخ  12-11من القانون المدني الأمر رقم  211-212من خلال قراءة المادتين 
المتضمن القانون المدني المعدل  2311سبتمبر سنة  16الموافق  2231رمضان عام  11في 

بعقد  الشفعة  يكون التصريح بالرغبة فييجب ان  " 2121المادة   :والمتمم التي تنص على
كان هذا التصريح باطلا. ولا يحتج بالتصريح ضد  الامي يعلن عن طريق كتابة الضبط و رس

ايداع ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يجب  الغير الا اذا كان مسجلا،
بشرط ان يكون هذا الايداع  الشفعة  في رغبة الاكثر من تاريخ التصريح بال ( يوما على21)

 فان لم يتم الايداع في هذا الاجل على الوجه المتقدم سقط الحق في ع دعوى الشفعة قبل رف
 "الشفعة 
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على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقعه  الشفعة  دعوى يجب رفع »  : 211المادة 
( يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 21في دائرتها العقار في أجل ثلاثين )

 1.وإلا سقط الحق 212

من القانون المدني نجد أنهما توجبان أن ترفع  211-222ومن خلال قراءة المادتين 
الحيازة، لهذا يمكن القول  فقدان  التعرض، خلال سنة من تاريخدعوى الحيازة أو دعوى منع 

هذا الأجل وإن هو تجاوزه ورفع دعواه ان يحترم المدعي  أنه يجب مراعاة ذلك الشرط من قبل
ة ان بعدم قبول وأن على المحكم دفععليه أو محاميه أن ي ىبعد هذه المدة فإن من حق المدع

 .فعدال ةتحققت من صح كلما بعدم قبول الدعوى  تحكم

  جوب مراعاة مدة التقادمو  (ب

وما بعدهما من القانون المدني نجد  213-212من خلال الإطلاع على احكام المواد 
ة زمني ةخلال مداذا لم يطلبها اصحابها  ن أن تسقط بالتقادمالحقوق التي يمك بعض أنها تناولت

  .بات والضرائبتمحددة مثلا اجرة المباني والمر 

ل فإن اوعليه فإذا كان صاحب الحق قد أقام دعوى أمام المحكمة دون مراعاة لهذه الأج
  .حقه في المطالبة بهذه الحقوق سيكون قد سقط بالتقادم

  :ل في الدعوى أو سبق التصالح أو التحكيم بشأنهاصعدم سبق الف (ج

كام التي من القانون المدني نجد أنها تنص على أن الأح 222من خلال قراءة المادة 
نفس الخصوم و بين حازت قوة الشيء المقضى به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق 

عليه من أجل نفس  ىلك أنه إذا سبق لنفس المدعي أن أقام الدعوى ضد نفس المدعمعنى ذ
الحق المدعى به و لنفس السبب وكان قد سبق للمحكمة أن أصدرت حكما حاز قوة القضية 

وز للمدعي إعادة طرح هذه الدعوى على المحكمة مرة ثانية وإن هو فعل المقضية فإنه لا يج
عليه أو محاميه أن يدفع بإنقضاء الدعوى لسبق الفصل  ىلك عمدا أو جهلا فإنه يجوز للمدعذ
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لمحكمة تبعا لذلك أن تحكم بعدم قبول لالأطراف وفي نفس الموضوع، ويجوز فيها بين نفس 
 الدعوى لسبق الفصل فيها

القول في هذا المجال هو أنه إذا ثبت للمحكمة أن المدعي لم يحترم الأجل  وخلاصة
المحدد لرفع الدعوى أو أن حق إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم أو أنه لم يحترم حجية سبق 
الفصل في الدعوى أو التصالح بشأنها أو أنه لم يحترم الإتفاق بشأن التحكيم قبل اللجوء إلى 

عليه قد قدم دفعا بذلك و تحققت من سلامة وصحة هذا  ىمدعأن ال القضاء وثبت للمحكمة
الدفع فإن عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توفر أحد أو بعض شروط إقامة الدعوى 

 1 .ذاتها

 المطلب الثاني: اجراءات دعوى الخلع

القضائية المختصة في دعوى الخلع وكيفية رفع دعوى  تناول في هذا المطلب الجهةن 
  .الخلع

  الفرع الأول: الجهة القضائية المختصة

تعرض دعوى الخلع على المحكمة محليا ونوعيا وفقا لقواعد الاختصاص الواردة في 
  :قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما يلي

 أولا: الإختصاص المحلي 

منازعات التي تثار بين الزوجية محكمة مقر مسكن الزوجية تختص محليا بالنظر في ال
 11الموافق  2213صفر عام  22مؤرخ في  13-12للقانون رقم  2/ 216وفقا لنص المادة 

يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يجوز للزوجين الإتفاق على أن  1112فبراير سنة 
ترانها بإرادتهما، وفي هذه الحالة لا يحق للقاضي يحل نزاعهما أمام المحكمة الأقرب أو التي يخ

المختص أن يرفض دعواهما لعدم الإختصاص المحلي، لأن الإختصاص المحلي ليس من 
 .النظام العام

                                       
عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوي شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائية، دار هومة للطباعة و النشر و  1
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 ثانيا: الإختصاص النوعي 

ترفع دعوى الخلع أمام شؤون الأسرة على مستوى محكمة الدرجة الأولى للقضاء 
:  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها 2/ 212العادي، وفقا لنص المادة 

 بالخطبة  الدعاوي المتعلقة :ينظم قسم شؤون الأسرة على الخصوص في الدعاوي التالية
والزواج والرجوع إل بيت الزوجية إنحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط 

ارة وإنحلال الرابطة الزوجية، وبما أن الخلع حالة المذكورة في قانون الأسرة وذلك واضح من عب
من حالات إنحلال الرابطة الزوجية ويكيف على انه طلاق قانون الاسره الجزائري، فإن 

 .المحكمة المختصة في قسم شؤون الأسرة على مستوى محكمة الدرجة الأولى للقضاء العادي

إثارته من تلقاء نفسه استنادا لأحكام  اضيم العام يجوز للقالإختصاص النوعي من النظا و
 . 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 26المادة 

( 21في مادته ) 1111سنة  2كما نجد ان المشرع اجاز في القانون الجديد رقم 
للمدعي ان يختار محكمة محل الإقامة سواء كانت محكمته هو أو محكمة المدعي عليه في 

لإعتبارات قصد منها مراعاة ظروف رافع الدعوى و الحاجة إلى  بعض المواد وردت بالنص
بشأن تنظيم أوضاع  1111( من القانون سنة 21التيسير عليه واشترطت نص المادة ) 

وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية لإعمال هذا الحق أن تكون الدعوى مرفوعة 
ليه هو الزوج كأن ترفع الدعوى عليه ع ىضي أن يكون المدعمن الزوجة وهذا التحديد يقت

من  د( أو الخلع سبب آخر من أسباب الفرق ) فقرة منه  للمطالبة بالمهر أو الجهاز أو تطليقها
وهذه المادة سالفة الذكر أوردت هذه المسائل على سبيل الحصر ومن بينها قضايا  21المادة 

أما بموجب  .2ي دعاوي الخلعالخلع، وهذا ما جاء بخصوص ما يتعلق بالإختصاص المحلي ف
فيما يتعلق بالإختصاص النوعي في دعاوي الخلع  1111لسنة  2من القانون  21المادة العاشرة 

تختص المحكمة الاإبتدائية بنظر المنازعات في دعاوي الأحوال الشخصية التي ليست من 
طلاق أو ال ى حليا نظر دعاو إختصاص المحكمة الجزئية وللمحكمة الإبتدائية المختصة م

                                       
 .16،ص 1122يوسف دلاندة، إستشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة، دار هومة الطباعة والنشر، الجزائر،   1

 .1111سنة  2القانون الجديد رقم  2
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قضايا الخلع بإعتبار أن الحكم الصادر  وى ريق الجسماني ومن ضمن تلك الدعالتطليق أو التف
  1فيها طلاق وليس فسخ.

 الفرع الثاني: كيفية رفع دعوى الخلع 

إن عريضة إفتتاح الدعوى وتسمى صحيفة الدعوى أو عريضة رفع الدعوى يمكن 
ها المدعي لإخبار المدعى عليه وإحاطته علما بما القول أنها هي الوسيلة القانونية التي يعد

يدعيه المدعي وبما يقدمه من طلبات وبدون تبليغها إلى الخصم لا يمكن أن تنشأ أو تنعقد 
 :الخصومة، وتسلك الدعوى لرفعها أمام المحكمة طريقتان هما

 (الطلب مكتوب )شكل ومضمون عريضة رفع الدعوى  ة: بواسط أولا 

من  22عريضة رفع الدعوى أو إفتتاحها ورد النص في المادة  وبالنسبة إلى شكل
قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، على أن يكون رفع الدعوى أمام المحكمة )قسم شؤون 

خ يساوي ة من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد من النسبعريضة مكتوبة و موقع الأسرة(
ع عليها ضلتسجل هناك بتاريخ ورودها و ليو  نة الضبطع بأمادعدد أطراف الدعوى، ثم تو 

وأما بالنسبة إلى مضمون أو محتوى عريضة رفع أو إقامة الدعوى أمام قسم  .رقمها التسلسلي
من قانون الإجراءات المدنية الجديد على  21شؤون الأسرة بالمحكمة المدنية فلقد نصت المادة 

ا و رتبت على متعريضة إقامة الدعوى ح أن تتضمنهامجموعة من البيانات قررت وجوب 
 ـ  :ل في عدم القبول شكلا وهذه البيانات هيثتميالإخلال بها جزاء 

 بيان ذكر المحكمة ) الجهة القضائية( التي سترفع أمامها الدعوى للفصل فيها .2
 .( وذكر مواطنها وعنوانهاالمدعيةبيان إسم ولقب المدعي ) .1
 .عليه وعنوان سكنه ىبيان اسم ولقب وموطن المدع .2
 بيان الاشاره الى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي .2
أو )الموضوع: طلب الخلع بعد  (كتابة موضوع الدعوى) الموضوع: طلب الخلع قبل الدخول .1

 .الدخول
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ند إليها المدعية في إثبات تبيان عرض موجز للوقائع والطلبات، والوقائع المادية التي تس .6
 .دعواها

به قاضي قسم  ومعنى ذلك ببساطه و بإختصار هو أن أول عمل يتعين أن يقوم 
الدعوى هو أنه يجب عليه بعد أن يتاكد من توفر إختصاصه الاقليمي  حصشؤون الأسرة عند ف

والنوعي أن يقوم بالتحقيق في مجال توفر أو عدم توفر أحد أو بعض هذه البيانات المتعلقة 
وى وإذا تبين له نقص وعدم توفر بعض أو جل هذه البيانات فإنه بمضمون عريضة إفتتاح الدع

عليه دون  ىلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعمن تسواءا يحكم بعدم قبول العريضة شكلا 
 1.به ىبأصل الحق المدعالمساس 

  (ثانيا: بواسطة تصريح شفهي أمام المحكمة:) إجراءات إيداع وتبليغ عريضة إقامة الدعوى 

ينتهي المدعي من تحرير عريضة إفتتاح الدعوى وفقا لبيانات الشكل بعد أن 
 ةصتالمخ ةوالمضمون المنصوص عليها في القانون يقوم بإيداعها لدى أمانة الضبط بالمحكم

والفصل فيها وذلك تبعا لما  ى بتسجيل الدعو  ةالمتعلق ةمرفوقة بوصل تسديد الرسوم القضائي
ن الإجراءات المدنية الجديد التي ورد النص فيهما على من قانو  21-26 نصت عليه المادتان

تحديد بعض مهام أمين ضبط بالمحكمة وهي وجوب القيام بتلقي عريضة إفتتاح الدعوى من 
  .في سجل الخاص المعد لتسجيل الدعاوي القضائيةحالا المدعي أو ممثله وتقييدها 

غ عريضة عليه إن طرق واجراءات تبلي ىي لعريضة إقامة الدعوه الى المدعالتبليغ الرسم .2
عليه تخضع أساسا إلى الأوضاع والأشكال والإجراءات الوارد  ىإفتتاح الدعوى إلى المدع

وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية الجديد، أما ما يتعلق  216ذكرها في نص الماده 
تمثل في إنعقاد عليه في ىغ عريضة إفتتاح الدعوى إلى المدعبالأثر القانوني لتبلي

  .الخصومة
من  211من خلال قراءة المادة  :ومضمون محضر تبليغ عريضة رفع الدعوى  اتبيان .1

قانون الإجراءات المدنية الجديد نجد أنها تنص على أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي 
في أصله وفي نسخه عدة بيانات أو عناصر تتعلق بصحة محضر التبليغ الذي يحرره 

 .ائيالمحضر القض
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ونقول أن محضر التبليغ الرسمي يجب لكي يكون صحيحا وسليما أن يشتمل على 
  :البيانات التالية

 .إسم ولقب المحضر القضائي الذي حرر محضر التبليغ وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه .أ
 .تاريخ تبليغ العريضة أو السند بالساعة واليوم والشهر والسنة وبالحروف .ب
 .وان( الشخص الذي قام بطلب التبليغ إلى المبلغ لهإسم ولقب و موطن )عن  .ت
إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا أو إعتباريا وجب ذكر تسميته و طبيعته ومقره  .ث

 .الإجتماعي وصفة ممثله القانوني
 .اسم ولقب وموطن الشخص الطبيعي الذي تلقى و إستلم العريضة أو السند محل التبليغ .ج
 الشخص الذي تلقى و إستلم الوثيقة محل التبليغ الرسميإسم ولقب وموطن وتوقيع  .ح
تسليم الوثيقة موضوع التبليغ إلى  يجب ان يشتمل محضر التبليغ الرسمي على الإشارة .خ

  .1الرسمي إلى المبلغ له

  اجراءات دعوى الخلعثالثا: 

  :ربع حالات لكل حاله اجراءاتهاأوهنا سنعرض 

 :في حال حضور المدعية والمدعى عليه .1

في حال حضور المتداعيين ينادى عليهما للدخول الى المجلس القضائي حيث 
يجلسهما أمامه في موضع يستطيع رؤيتهما وسماعهما بوضوح وتسمى المحاكمة في هذه الحالة 
بالمحاكمة الوجاهية وتعلن المحكمة المباشرة بها علنا في مجلسها الشرعي المنعقد بعد التعرف 

وثائقهما الشخصية ووصفهما بالتكليف الشرعي حسب الأصول  على المتداعيين من خلال
ردني، و لابد من وجود كاتب المحكمة في المحاكمات الشرعية الأأصول في قانون  ةالمرعي

 لضبط ةمجلس القاضي بوضع يستطيع القاضي من خلاله النظر الى ما يكتب ومتابعته كتابت
 محضر الدعوى.
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 : عليه ىالمدعفي حال حضور المدعية وغياب .2

ينادى على المتداعين للدخول الى مجلس القاضي فإن كانت المدعية حاضرة ولم يكن 
المدعي عليه موجودا ففي هذه الحالة تسمى المحاكمة بالمحاكمة الغيابية ولا تتحقق هذه 

عليه قد تم حسب  ىلا بعد أن تتحقق المحكمة من أن تبليغ المدعإالصورة من المحاكمات 
ذلك،  جاز لهاعليه محاكمته غيابيا  ىبحيث لا يحق للمحكمة في حال غياب المدع ،الأصول 

 .و للمحكمة إجابة طلبها وذلك لأن دعوى الخلع من الدعاوي التي تقبل فيها الشهادة 

 :في حال غياب المدعية وغياب المدعى عليه.3

في إذا كانت المحكمة قد اتبعت خطوات التبليغ حسب الاصول المنصوص عليها 
عليه بعد تبليغهما  ىقانون أصول المحاكمات الشرعية و لم يحضر كل من المدعية والمدع

صول، فإن المحكمة في هذه الحالة تسقط الدعوى وذلك حسب نص موعد الجلسة حسب الأ
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية 11المادة 

ي حال تجديد الدعوى فإلا أخرى  ةن تنظر في الدعوى المسقطة مر أولا يصح المحكمه 
  . من قبل المدعية مع دفع الرسوم المستحقة للدعوى حسب الأصول

سقاط عند تجديدها لدعوى الخلع إذا ولا يصح من المدعية إضافة اسباب جديدة بعد الإ
كانت قد إنتهت إدعائها في الدعوى المسقطة بل لابد لها من متابعة سيرها من النقطة التي 

 .ى المسقطةوصلت إليه في الدعو 

  :في حال غياب المدعية وحضور المدعي عليه .4

وفي حال حضور المدعى عليه وغياب المدعية فإن المدعى عليه يحق له طلب 
حق إجابة طلب بإسقاط الدعوى وذلك حسب ما نصت عليه المادة  ةإسقاط الدعوى وللمحكم

ي الدعوى المسقطة من قانون أصول المحاكمات الشرعية، ولا يحق للمحكمة أن تنظر ف 11
 1 .مرة أخرى 
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  :طريقه تسيير الجلسة وإجراءات الصلح والتحكيم في دعوى الخلع رابعا: 

  :طريقة تسيير الجلسة .1

و الإختلاف لا تختلف جلسة الأحوال الشخصية عن الجلسات الأخرى فهي عادية 
في جلسة سرية  مرافعتهما  الوحيد هو أنه يمكن لأحد الزوجين أن يطلب من المحكمة أن تكون 

لا يمكن حضورها إلا الطرفين والقاضي و أمين الضبط كما يمكن للقاضي ومن تلقاء نفسه أن 
يجعل الجلسة سرية إذا رأى ضرورة لذلك، عندما تعقد جلسة دعوى الخلع من طرف الزوجة 
ضد زوجها وفقا لإحدى الطرق السابقة يقوم كاتب الضبط بتسجيلها في السجل الخاص وتعيين 

 1.اريخ الجلسة التي ستعرض فيها دعواهما ت

   :الخلع ى إجراءات الصلح الدعو  .2

هي قيام القاضي بجمع الزوجين أمامه لمحاولة الصلح بينهما حيث نص المشرع 
لا يثبت الطلاق  << على أنه 11/11من قانون الاسره المعدل بالأمر  23الجزائري في الماده 

( أشهر ابتداءا 2إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثه )
من تاريخ رفع الدعوى، يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات 

ويجب على المحكمة أن تتدخل وتثبت ذلك ،  >>الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين
 .ضر جلسات على إعتبار أنها عرضت الصلح للزوجينبمحا

           في المؤرخ 13-12دنية والإدارية رقم كما نصت في قانون الإجراءات الم
الصلح  جراءاتإن أنه أونص على  223الى 223على الصلح في المواد من 11/1112/ 11

من قانون الأسرة  23كما يتضح من نص المادة  .2في مادة الأحوال الشخصية وجوبي وإلزامي
ق وما على طلاالجزائري سالفة الذكر على أن سياسة المشرع الجزائري في تقييد الحق في ال

بواسطة رئيس كتاب الضبط وذلك بمجرد  هالزوجين معا إلى مكتب يستدعيالقاضي إلا أن 
كل  مزاعمفيها تسجيل الدعوى وطرحها عليه و أن يعين ما جلسة خاصة في تاريخ محدد يسمع 

 ةواحد منهما اتجاه الَخر وذلك حتى يحاول خلالها إظهار مساوئ الفرقة من أجل إقناع طالب
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الخلع بالرجوع عن التفكير في الخلع والعودة إلى الحياة الزوجية مبنية على المودة والوئام على 
خلع، ( أشهر إبتداء من تاريخ رفع الدعوى بال2شرط أن لا يتجاوز مدة محاولات الصلح ثلاثة )

من قانون الأسرة الجزائري يلزم القاضي بتحرير محضر يبين فيه  23كما أن نص المادة 
مساعي ونتائج محاولات الصلح سواء كانت هذه النتائج إيجابية يذكر فيها المحضر الأمور 
التي وقع التصالح بشأنها وإذا كانت سلبية يذكر أن محاولات الصلح فشلت ويشير لأسباب 

 1فشلها.

     كما جاء في الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم قال الله عز وجل الصلح خيرو 
 (.21) ةسورة الحجرات الَي« م  كُ ي  وَ خَ وا بين أَ حُ لِ ص  أَفَ  ة  وَ خ  إِ  ونَ نُ مِ ؤ  ا المُ مَ إنَ » 

سورة « إصلاحا يوفق بينهما اإن يريد» جل كما جاء في القرآن الكريم أيضا قال عز و
 (.21) ةالنساء الَي

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم و أطيعوا الله » وفي القرآن الكريم أيضا قال تعالى : 
 (.2)سورة الأنفال الَية «  ورسوله إن كنتم مؤمنين

سلامية نظام الصلح منذ ظهورها وجعلت منه سببا من أسباب هذا وعرفت الشريعة الإ
والذي هو الشريعة العامة لمختلف القوانين  سقوط العقوبة، هذا وقد جاء القانون المدني الجزائري 

 16الموافق  2231رمضان  11المؤرخ في  12 -11الأمر رقم  213عرف الصلح في المادة 
الصلح عقد ينهي به » المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقول 2311سبتمبر سنة 

ازل كل منهما على وجه التبادل توقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنيالطرفان نزاعا قائما أو 
فالمشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد أعطى ، « عن حقه

لحل  ةمن طرف حل النزاعات بل جعله كطريقه بديل ةللصلح أهميه كبيرة وجعله كطريق
 .النزاعات

 11الموافق  2213صفر عام  22مؤرخ في  13-12قانون رقم  2ذ نص في الماده إ
يمكن للقاضي إجراء  "يتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية على أنه  1112فبراير سنة 

   ."الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت
                                       

ل م د في الحقوق، تخصص قانون خاص  1حبار نعيمة، الخلع في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر   1
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راء هام و أساسي ونص عليه الذكر أن الصلح إج السالفة ةالماد اتهمن ه ويتضح 
المشرع الجزائري في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية لماله من أهمية على 

 1الحفاظ على كيان الأسرة.

  :إجراءات التحكيم كإجراء من إجراءات دعوى الخلع *

النزاع  إن التحكيم هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تقوم بها المحكمة للفصل في
رمضان عام  3مؤرخ في  22-22قانون رقم  16 ةحيث نص المشرع الجزائري في الماد

اذا اشتد » يتضمن قانون المعدل والمتمم من قانون الأسرة  2322يونيو سنة  3الموافق  2212
الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجبت تعيين حكمين بالتوفيق بينهما، يعين القاضي 

تقريرا عن  امن أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وعلى هذين الحكمين أن يقدمالحكمين حكم 
حكمين إذا تم الصلح من طرف التقرير ضوء فالقاضي يحكم على «. مهمتهما في أجل شهرين

الحكمين يثبت ذلك في محضر يصادق عليه القاضي بموجب أمر أخر قابل لأي طعن لما 
 22في  13-12راءات المدنية والإدارية قانون رقم من قانون الإج 222جاء في نص المادة 

إذا تم الصلح من  "يتضمن) قانون إ.م.و.إ(  1112فبراير سنة  11الموافق  2213صفر عام 
 "طرف الحكمين يثبت ذلك في محضر, يصادق عليه القاضي بموجب أمر غير قابل لأي طعن

ي إنهاء مهام يجوز للقاض "من ق.إ.م.و.إ نصت على أن: 223كما أن المادة 
الحكمين تلقائيا إذا تبينت له صعوبة مهمة التحكيم، وفي هذه الحالة القضية إلى الجلسة تستمر 

 2. "الخصومة

ولا تحكم المحكمه  "م النص على 1111لسنة  2من قانون  11 كما نجد أن المادة
الصلح  ىمساعكمين لموالات ح ندبهماالا بعد محاولة الصلح بين الزوجين و إبالتطليق للخلع

 22 ةالثانية من الماد ةوعلى الوجه المبين بالفقر  3أشهر، ةبينهما، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث
 .  "من هذا القانون  23والفقرتين الأولى والثانية من المادة 

                                       
  .61-61يوسف دلاندة ، مرجع سابق ، ص ص   1
  .16-11ابق، ص ص الطالبة حبار نعيمة، مرجع س  2
 . 1111لسنة  2قانون   3



 الأحكام المرتبطة بدعوى الخلع                                                   الفصل الثاني:

 
50 

لسنة  11من المرسوم بقانون رقم  22إلى  1وقواعد التحكيم واردة في المواد من 
م أحكام الناسخة للتحكيم  1111لسنة  2حدث المشرع في القانون ، ولقد است تعديلاتهبم 2313

منها اعتبار أن الحكام طريقهما ليس هو  2321لسنة  211التي وردت في نصوص القانون 
أو بغير  همايأالحكم بل الشهادة والصلح للمحكمة أن تأخذ بما إنتهى إليه الحكمان أو بأقوال 

 1ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

  :طرق الطعن في الحكم القاضي بالخلع *

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى  "من قانون الأسرة صراحة بأنه  11نصت المادة 
وقبل تعديل المادة  « الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للإستناف ما عدا في جوانبها المادية

جواز إستئناف الأحكام فإن النص القديم كان ينص فقط على عدم  11/ 11بموجب الأمر رقم 
يق لالناطقة بالطلاق، فالمشرع الجزائري عمد إلى إزالة الغموض ونص على أن أحكام التط

والخلع إلى جانب أحكام الطلاق غير قابلة للإستنزاف وفي الأحكام متعلقة من الناحية 
تئناف هو عدم الشخصية للزوجين بخلاف الناحية المادية فهي تقبل والهدف من عدم قابلية الاس

لا يعقل أن يتفق الزوجان على مسائل الخلع أو تخالع الزوجة نفسها ثم  إطالة الإجراءات إذ
  .تستأنف الحكم

وعليه وفقا لقواعد إ.م و.إ فإن القسم المتعلق بالجانب الشخصي من الحكم القضائي 
يقبل قسم المادي أمام المحكمة العليا، والحكم الصادر في ال النقضبالخلع قابل فقط للطعن 

 2ستئناف أمام المجلس والطعن أمام المحكمة العليا.الإ
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 ةثار الخلع القانونية والإجتماعيآالمبحث الثاني: 

وهي الَثار التي يشترك فيها الخلع مع الطرق الأخرى لفك الرابطة الزوجية فهذه  
الإستجابة لهما إلا ما تعلق رادة الطرفين بحسب ما تراض عليه وعلى القاضي إالَثار تخضع 

  .بالنظام العام كالحضانة ونفقة المحضون وسكناه التي يتصدى لها القاضي من تلقاء نفسه

الإجتماعية للخلع كمطلب  ول، والَثارأوسنتطرق إلى الَثار القانونية للخلع كمطلب 
 ثاني

 مطلب الاول: آثار الخلع القانونية

مع الطرق الأخرى لفك الرابطة الزوجية، فهذه  وهي الَثار التي يشترك فيها الخلع
الَثار تتمثل في المرأة المختلعة و النفقة و متاع البيت و الحضانة و غيرها .... سنحاول 

 :توضيحها كالتالي

 الفرع الاول: إلتزام الزوجة وسقوط الحقوق الزوجية 

ورة لسفه أو يترتب عن الخلع لزوم المال المسمى لوجوبه بالتزامها ما لم تكن محج
مكرهة فلا يلزمها شيء، وإذا كانت مريضة مرض الموت وخالعها زوجها على مال وقبلت وقع 
عليها طلاق بائن، كما لو كان الخلع في حالة صحتها، ويستحق الزوج إذا توفيت الزوجة وهي 

ت في عدة مرض الموت المبلغ المتفق عليه مقابل الخلع، أو ميراثه، أو ثلث تركتها ولو كان
  1.وصية 

يأخذ من التركة  11/11من قانون الأسرة المعدل بالأمر  221وهذا وفقا لنص المادة 
حسب الترتيب الديون الثابتة في ذمة المتوفى، وإذا لم يحدد بدل الخلع حكم القاضي بما لا 

 من قانون الأسرة الجزائري ، وما تجدر الإشارة 12يتجاوز قيمة صداق المثل طبقا لنص المادة 
إليه أن المشرع جعل من القاضي مجرد أداة للنطق بالخلع وقيد سلطته حتى فيما يتعلق بتقدير 

 استح
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  الفرقة بين الزوجين  غير عوضأولا: 

إذا كانت الإساءة من الزوج بأن ظهر ظلمه لزوجته من غير سوئ اقترفته ولم ترض 
   .بالمقام معه فرق بينهما من غير عوض

وابن حجر من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة، وهو مقتضى ما قال بذلك المالكية، 
  :و هذا ظاهر لما يلي  .ذكره الحنفية

 " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة"قوله تعالى: 
فإن الزوج إذا أضر بالزوجة وكان سببا في نشوزها عليه وطلبت فراقها منه من غير فاحشة 

ولأنه لما كانت الإساءة من الزوج فقد كانت الفرقة  .اقترفتها كانه عضلها ظلما، فلا مهر له
   .بسببه فاستحق فوات المهر عليه

ولا يعارض هذا ما ورد في بعض طرق الحديث كما عند النسائي في قصة ثابت بن 
 .قيس بن شماس: أنه " ضرب امرأته، فكسر يدها" لأنه لم تشتكه لأجل ذلك

  الفرقة بين الزوجين بجزء من المهرثانيا:       

 تتوجه الفرقة بين الزوجين عند الشقاق الزوجي بجزء من المهر وذلك في صورتين هما

  .إذا كانت الإساءة منهما معا لصورة الأولى:ا

  :وقد أختلف علماء المالكية في هذه الصورة على قولين

 .لق على الزوج من غير رد مهرالقول الأول: تكون الفرقة من غير عوض، ويط

  .لقول الثاني: تكون الفرقة ببعض المهر، ولا يستوعبه الحكمانا

إذا كان الظلم من الزوج وكانت الفرقة قبل الدخول فتكون الفرقة بين  الصورة الثانية:
الزوجين في هذه الحال على نصف المهر المفروض، فإذا استحق الزوج نصف المهر لو طلق 

 1قبل الدخول فكذا يستحقه لو طلق عليه وكان هو الظالم. 
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ها نصف الصداق، قال ابن تيمية: هذا يدل على أن المرأة إذا فسخت قبل الدخول فل-
 لأن سبب الفسخ هو العيب من جهته، وهي معذورة في الفسخ. 

 الفرقة بين الزوجين بالمهر كاملا ثالثا: 

 يقرر المهر كاملا عند الفرقة بين الزوجين في صورتين هما:  

فإذا كانت الزوجة هي الظالمة وطلبت الفرقة من زوجها مع إحسانه إليها وجب عليها 
  .إعادة المهر

وقد اختلف العلماء في  :إذا كانت الزوجة هي الظالمة، والزوج المحسن إليها الصورة الأولى:
 :مقدار العوض الذي يقرر في هذه الحالة على قولين

المهر في حال طلب الزوجة الفرقة يتقرر كاملا للزوج من غير زيادة وهو قول الحنفية 
شوز من قبلها بأن يكون بالمهر، وبه قال وابن حجر من الشافعية في فسخ المرأة إذا كان الن

واستدل ابن تيمية بأمر النبي صلى الله لم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس برد  62الحنابلة. 
 الحديقة، وقد جاء فيه:" اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة". 

 القول الثاني: إذا كانت الإساءة من الزوجة وفرق بينهما:

فيكون على عوض يقدره الحكمان حسب اجتهادهما بما يريانه مناسبا للطرفين ولو  
 من المهر وبذلك قال المالكية .بأزيد من 

 وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من إنه إذا كانت الإسائة أو البغض و الكراهية 

 لصورة الثانية: إذا أشكل أيهما الظالما

صل قول من ينفيه، فإذا فرق بينهما للخلل في مقاصد إذا أشكل أيها الظالم فإن الأ
 النكاح من الألفة فإنه يكون على المهر وما يتبعه من حلي. 

ووجهه أنه لم يثبت على الزوج ما يسقط حقه في استعادة المهر، لعموم قوله صلى الله 
 1.عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة"
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 سقوط الحقوق الزوجية الناشئة قبل الخلع  رابعا: 

إذا صار الطلاق بائنا فهنا ينفي الحياة الزوجية المشتركة بين الزوجين، وعليه تسقط 
كل الحقوق الناشئة عنه بين الزوجين مثل الصداق المؤجل النفقة الغذائية الواجبة إلا حق النفقة 

 د حدوث الطلاق، وهو حق يبقى في ذمة الزوج . المتعلق بالعدة لأنه حق يكون قد نشأ بع

كما أنه لا توارث بين الزوجين بعد فرقتهما، إلا إذا توفي أحدهما قبل صدور الحكم 
من قانون الأسرة  221بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، وهذا طبقا لنص المادة 

صدور الحكم بالطلاق أو والتي تنص: "إذا توفي أحد الزوجين قبل  11/11المعدل بالأمر 
 1."كانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منها الإرث

 نفقة المختلعة و الفرع الثاني: عدة 

 أولا: عدة المختلعة

من قانون  61و  12قد نص المشرع الجزائري على عدة المختلعة في المادتين -
حالات الطلاق سواء كانت من ، فالمشرع لم يفرق بين 11/11الأسرة الجزائري المعدل بالأمر 

  .جانب الرجل أو المرأة و اعتبر فترة العدة نفسها

  :يتضح من خلال المادتين السابقتين أن عدة المختلعة نوعان هما

 :عدة المختلعة غير الحامل 1 -

تعتد المختلعة غير الحامل بمضي ثلاثة قروء أي ثلاثة حيضات إذا كانت ممن 
  . " تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءيحضن ودليل ذلك قوله 

من قانون الأسرة بقوله : "تعتد  12وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري في المادة 
وهذا يعني أنه إذا كانت المحكمة قد أصدرت 2المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروه"، 

 يجوز لها أن تبرم عقد زواج جديد إلا حكما بقضي بطلاق الزوجة من زوجها خلعا، فإنها لا
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ون قد خالفت بعد مرور ثلاثة قروء، وهو يساوي ثلاثة شهور إن تزوجت قبل ذلك فإنها تك
 و القانون و اعتبرت آثمة.الشرع و 

أما إذا كانت المرأة لا تحيض سواء كانت صغيرة دون البلوغ أو بلغت سن اليأس من 
  1.مفتى به، فعدتها ثلاثة أشهرالمحيض وهي خمسة وخمسون سنة على ال

من قانون الأسرة التي تنص على  12وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في المادة 
أنه : "واليائس من المحيض بثلاثة أشهر ، من تاريخ التصريح بالطلاق " وهذا يعني أن الزوجة 

مع أي كان وإن  إذا صدر حكم بخلعها من زوجها لا يجوز لها هذه الفترة أن تتزوج ثانية
 تزوجت فإنها تكون قد ارتكبت إثما و اقترفت حراما و عرضت زواجها للبطلان". 

 عدة المختلفة الحامل -2

 .إذا كانت المختلعة حاملا فعدتها وضع حملها

من قانون الأسرة التي تنص على  61به المشرع الجزائري في نص المادة  ذوهذا ما أخ
( أشهر من تاريخ الطلاق أو 21وأقصى مدة الحمل عشرة ): عدة الحامل وضع حملها،  أنه

كما يلتحق بالوضع إسقاط الحمل إذا جاء مستبينا بعض أعضائه، غير أن المشرع  ."الوفاة
و  21( أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة طبقا للمواد 21الجزائري جعل أقصى مدة الحمل )

الأطباء اللذين يؤكدون أن الحمل لا يمكث من قانون الأسرة، وهو ما يتفق مع رأي  61و  22
 2.في بطن أمه أكثر من هذه المدة

 ةعثانيا: نفقة المختل

يرى الفقه المالكي أن المعتدة من طلاق بائن تستحق السكني حاملا كانت أم غير  
 حامل وتستحق النفقة إذا كانت حاملا لقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا

لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" فالمطلقة تضاروهن 
من  62المعتدة تستحق النفقة والسكني، وهذا تطبيقا لما جاء به المشرع الجزائري في المادة 

                                       
 226عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  1

 . 212بلحاج العربي، المرجع السابق،ص  2



 الأحكام المرتبطة بدعوى الخلع                                                   الفصل الثاني:

 
56 

بقولها: "لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها  11/11قانون الأسرة والمعدل بالأمر 
عائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها من السكن ال

 الحق في النفقة في عدة الطلاق". 

وعليه فمهما كان أمر عدة الطلاق فإن المطلقة خلعا تستحق النفقة كاملة طول مدة 
حقها أن  العدة التي تعتدها، لأنها تعتبر شرعا وقانونا ما زالت في عصمة مخالعها وأن من

تبقى في بيت الزوجية خلال مدة العدة ولها الحق في النفقة في هذه الفترة، سواء كانت حاضنة 
  ."أو غير حاضنة

من قانون الأسرة نصت على مشملات النفقة وحصرتها في الغذاء  12كما أن المادة 
ولهذا فالمختلعة والكسوة والعلاج، والسكن وأجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة، 

ومن ثم فإن نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على  .لها الحق في النفقة ما دامت في مدة العدة
 1 .زوجها في جميع الأحوال سواء كانت ظالمة أو مظلومة

 62ومن أهم الحقوق المترتبة للمختلعة هو الحق في النفقة والسكن وفقا لنص المادة 
ر، لكن في الواقع غالبا ما تترك الزوجة بيت الزوجية وتستقر في من قانون الأسرة السابقة الذك

 2.بيت أهلها طوعا أو كراهية، وهذا لأن الزوج كثير ما يطرد الزوجة من البيت

أما في حالة اتفاق الزوجين على أن يكون مقابل الخلع هو التزام الزوجة بالإنفاق على "
وعجزت عن النفقة فيجب على الزوج في أولادها مدة محددة، ثم حصل أن وقعت في إعسار 

هذه الحالة أن يتولى الإنفاق على أولاده ويكون ذلك دينا على الزوجة المخالعة ومن حقه أن 
به عليها عند اليسار، أما إذا ماتت الزوجة بعد الطلاق بالخلع وكان الزوجان قد تخالعا  يعود 

له أن يرجع بها على تركة الزوجة إن كانت على نفقة الأولاد فإن واجب النفقة ينتقل إلى الأب و 
 3.قد خلفت ما يورث
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 لنزاع على متاع البيت االفرع الثالث: الحضانة و 

نتناول في هذا الفرع كيفية الفصل فيما يتعلق بالحضانة والنزاع في متاع البيت عند 
 الحكم بالخلع

 الحضانة :أولا 

إلى  61لقد تعرض المشرع الجزائري للحضانة كأثر من آثار انحلال الزواج في المواد 
عل أن  61وبين أحكامها، فنص في المادة  11/11من قانون الأسرة المعدل بالأمر  11

"الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه 
  ."في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك صحة وخلقا . ويشترط

ومن ثم فالحضانة هي حق من حقوق الأولاد وشرعت لمصلحة الولد، لأن الولد في 
 .الأولى يحتاج إلى تربيته ورعايته، والحضانة هي ضرب من هاتين الوظيفتين حياته

من المادة السابقة أن المشرع الجزائري ركز في تعريفه للحضانة على أسبابها  يتضح 
وأهدافها وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يراعي هذه الجوانب التي تضمنها 

 النص". 

جاءت بصيغة وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية" بمعنى أن القانون  11وأن المادة 
المختلعة حاضنة ولم يحدد عدد الأولاد المحضونين، إلا أنه في  اشترط فقط أن تكون الزوجة

حالة عدم تمكن الأب من إيجاد سكن لإيواء الحاضنة فإن القانون أوجب دفع بدل الإيجار 
والذي يتم تحديده من طرف القاضي، والحاضنة تظل مستفيدة بحق البقاء في السكن أو أجرته 

اب المقررة شرعا وقانونا كزواجها من غير قريب إلى غاية سقوط الحضانة لسبب من الأسب
 1.محرم أو انحرافها خلقا أو بلغ الأبناء سن سقوط الحضانة عنهم

 النزاع في متاع البيت : ثانيا

على  11/11من قانون الأسرة المعدل بالأمر  12لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
تاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في م" أنه
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 .أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال
  ."والمشتركات بينهما يتقسمانها مع اليمين

يتضح من هذه المادة أن النزاع في متاع البيت وأثاثه ينتهي لصالح صاحب البيت 
ا من القاعدة الفقهية المشهورة "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، وهذا وذلك انطلاق

على أساس طبيعة الشيء محل الالتزام،كما أن المادة جاءت في صيغة غير موفقة نظرا 
 1 .لعموميتها وشمولها وهذا ما يزيد في تعقيد التعامل مع نفس الحكم

بمتاع البيت هو مجموعة الأشياء الموجودة في منزل الزوجية والمخصصة  والمقصود
 2للاستعمال المشترك داخل المنزل من كل من الزوجين وباقي أفراد الأسرة. 

كما أن أثاث البيت مبدئيا هو ملك للزوج، وللزوجة أن تثبت عكس ذلك، كما أن الزوج 
 يمينه، وأن الناكل عن اليمين خاسر دعواه.  أحق قانونا بمتاع البيت المشترك بين الزوجين مع

: "من  أنه 2331/12/22وفي هذا المعنى جاء قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 
 المقرر قانونا أن الناكل عن اليمين خاسر دعواه". 

ومتى تبين في قضية الحال أن المطعون ضدها قد وجه لها القاضي الأول تأدية 
من قانون الأسرة على تركها أثاثها ومصوغها في بيت الزوجية  12ادة اليمين طبقا لأحكام الم

غير أنها امتنعت من تأديتها وعليه فإن القرار المنتقد لما سمح للمطعون ضدها بتأدية اليمين 
  .التي وجهت لها سابقا ونكلت عنها أخطأ في تطبيق القانون 

 3.ث والمصوغومتى كان ذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص الأثا
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 مطلب الثاني: آثار الخلع الاجتماعية 

 تتمثل هذه الَثار الإيجابية والسلبية على المرأة والرجل وحتى الأولاد. 

 الفرع الأول: الآثار الإيجابية والسلبية للمرأة 

إيجابي من جهة على المرأة بأنه الحل الأنسب ومن جهة أخرى يعتبر سلبي إذا  الخلع
 .نظرنا من جهة المجتمع

  أولا: الآثار الإيجابية على المرأة

يعتبر الخلع الحل الأمثل والأسرع للنساء الراغبات بالطلاق واللواتي عانين الكثير من الظلم  - 
المرأة وتركها معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة من أزواج لا يتقون الله ويتعمدون نكابة 

  .ويصعب عليها إثبات ذلك

هجر الأزواج لزوجاتهم في كثير من الأحيان خارج البلد حيث لا سبيل للخلاص من الزوج -
  .إلا عن طريق الخلع لاعتباره الضمان والمخرج الوحيد بسبب إجراءاته السريعة

ستنفاذ كافة الطرق والوسائل الممكنة لاستمرار الحياة عند استحالة الحياة الزوجية وبعد ا–
الزوجية بينهما تلجأ بعض النساء للخلع كوسيلة للتخلص من ظل زوج قد يكون مقامرا أو زانيا 
بحيث لا تستطيع الإشهاد عليه أو لا تستطيع البوح بذلك لوجود الأولاد بينهما فتكتم هذا الأمر 

  .صة إذا كان لديهما إناثحتى لا تعيق مستقبلهم الزوجي وخا

عند عدم قدرة الزوج على إشباع الرغبات العاطفية والجنسية لدى الزوجة تلجأ للخلع خاصة – 
  .1أن الكثير أمثال هؤلاء الزوجات لا يرغبن في اطلاع المحكمة على مثل هذه الأسباب

تماعي كأن تكون عند اضطهاد المرأة وهدر كرامتها وخاصة إذا كانت متعلمة ولديها مركز اج–
طبيبة أو دكتورة جامعية حيث يضر بها الزوج ويهينها أمام أولادها في كثير من الأحيان، ولا 
تستطيع مثل هذه الزوجة البوح بذلك أمام الَخرين خوفا من انكسار كرامتها وخاصة أن ثقافة 

أجل المحافظة المجتمع تطلب من المرأة تحمل القسوة والإهانة والضرب والمعاملة السيئة من 
 .على بينها وأولادها
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في حالة المشاجرات الدائمة بين الزوجين التي قد تطول لسنوات عديدة وخاصة عندما  - 
يتزوج الزوج بامرأة ثانية ويلحق الضرر الشديد بزوجته الأولى الهجر إبراء مشاعرها في حين 

 .يصعب عليها إثباته

  ثانيا: الآثار السلبية على المرأة 

ف مركز المرأة الاجتماعي ويشير حولها الكثير من التساؤلات ويجعلها تحمل لقبا يضع -
  . خاصا، إضافة إلى تغير نظرة المجتمع لها وخاصة الرجال

شعور المرأة بالقيود الاجتماعية على تصرفاتها، مما قد يؤدي إلى إصابتها بأمراض نفسية  -
 صعبة وغير مريحة. 

 استنكار المجتمع والأهل للمرأة الخالعة باعتبارها عارا على الأسرة  -

الصعوبات والمتاعب النفسية والاجتماعي التي تحملها الخالعة بعودتها إلى أهلها في كثير  -
 من الأحيان حاملة فشل حياتها الزوجية 

بكر لرفض المجتمع شعور المرأة التي تخلع زوجها بأنها أقل مرتبة اجتماعية من مطلقة وال -
 .لها بسبب 

الشعور بالندم أو عدم الرضا عند الكثيرات من اللواتي أقبلن على الخلع فنتيجة تسرعهن  -
 وعدم إدراكهن عواقب الأمور. 

اعتراف الكثيرات من اللواتي حصلن على الخلع بإنهاء مشكلة وبداية مشكلات عديدة لديهن، –
ناة الرعاية والنفقة والوضع الاجتماعي الجديد الذي وخاصة لمن لديهن أولاد حيث تبدأ معا

 . بعدم تقبله عند الكثير من أولاد النساء اللواتي أقبلن على الخلع  وصف 

الخسائر المادية التي تلحق الزوجة بعد الدخول حيث تقوم برد مقابل الصداق والتنازل عن -
يها أكبر وأعظم حيث أنها تعيد ما جميع حقوقها الزوجية، أما الزوجة قبل الدخول فالخسارة لد

 1.استلمته من مهرها إضافة إلى ما تكلف به زوجها من نفقات الزواج
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 الفرع الثاني: الآثار الإيجابية والسلبية على الرجل 

 أولا: الآثار الإيجابية على الرجل 

ينظر بعض الأزواج إلى الخلع من منظور مادي كونه غير مكلف حيث يستطيع هؤلاء – 
الأزواج استغلاله لمصلحتهم فبعد أن يتزوج ولأتفه الأسباب أحيانا يضربها ويهينها أو يعذبها 
نفسيا بحيث يجبرها على أن تتنازل عن جميع حقوقها المادية والشرعية بل وترد له معجل 

 خذ أكثر من ذلك بكثير ليبدأ بإعارة الكرة ذاتها مع امرأة أخرى يتزوجها. الصداق وأحيانا يأ

دخول البيوت من أبوابها فبعد أن كان شابا لعوبا يعاني الأمرين من أجل لتعرف على فتاة  -
ذات أخلاق وجمال أصبح الَن وبعهد تطبيق الخلع في المحاكم يدخل البيوت من أجل الخطبة 

جبته لأغراض نفسية مريضة، فإذا ما حصل على مبتغاه كسر أنيابه وعقد القرآن على من أع
 ول لها إن لم أعجبك على هذه الحال أخلعيني. لفتاة إلى الحل السحري السريع فيوأرشد ا

قد يكون الخلع هو الحل الوحيد للرجل الذي لا يريد أن يشيع أسراره الزوجية فربما يكون فيه  -
  .للمحكمة والناس عيب والزوجة لا تريد أن تعلنه

 ثانيا: الآثار السلبية على الرجل 

الشعور بالنقص واستهان الكرامة بين الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران خاصة وأنه يحمل –
لقب الزوج المخلوع والذي عبر عنه الكثير من هؤلاء الأزواج الذين مروا بتجربة الخلع بأنه 

الشرقي يتقبل طلاق الزوج لزوجته ورفضه لها ولا  بصمة عار على جبينهم خاصة وأن مجتمعنا
 يتقبل أبدا رفض المرأة لزوجها وخلعا له. 

الَثار النفسية والأمراض العصبية التي تعرض لها الكثير من الأزواج بعد الخلع مما أثر  -
 1كثيرا على مستوى أدائهم العملي والوظيفي. 

وج المخلوع حيث يتكبد الزوج في زواجه مبالغ الخسارة المادية الكبيرة التي يتعرض لها الز  -
باهضة إضافة إلى تكاليف إعداد المنزل الزوجية بينما ترد له الزوجة في حال الخلع وفي كثير 
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الأحيان مبالغ رمزية، فعاد المهر المعجل يعتبر مسألة شكلية يتم توثيقها في عقد الزواج  من
 وهي في الواقع أقل بكثير من التكاليف التي دفعت للزوجة في حال الزواج. 

ومن الَثار الأكثر تأثيرا على الرجل إضافة إلى هدم أسرته وتثبيت أولاده قد يخسر أمواله  -
قد ملكها لزوجته من ماله وجهده وعرقه ورغبته في كثير من الأحيان تعبيرا وعقاراته التي كان 

 عن حبه الكبير لها وثقته بها فتكون المكافأة له خلعه ورد مهرها المعجل والذي لا يتجاوز. 

انتشار ظاهرة تعدد الأزواج خاصة بين النساء بأن من تزوجها هي زوجة لرجل آخر في  -
ما اكتشف الأمر سرقت ما تستطيع ووكلت محاميا لرفع دعوى الخلع  إحدى الدول العربية فإذا

 .1على زوجها الثاني وولت هاربة إلى بلدها

 الفرع الثالث: الآثار الإيجابية والسلبية على الأولاد 

  :كما للمرأة والرجل آثار فللأولاد كذلك وتتمثل في

 أولا : الآثار الإيجابية على الأولاد 

علماء النفس خلال تجاربهم ونظرياتهم المثبت القول أن بناء يستطيع العديد من 
شخصية الأفراد تتم من خلال مجموعة الصفات النفسية الموروثة والمكتسبة من تجارب الطفولة 
وتجارب الحياة وان المجتمع الذي يعيش فيه الفرد عامل مهم في تكوين الشخصية، ويرى 

ية الأسرية التي يتعرض لها الفرد أثناء نموه أكثر المحللون النفسيون بان المشاكل الاجتماع
أهمية من المشاكل البيولوجية وبناءا على نظريات علماء النفس، فمن الأصلح للأبناء ألا 
يعيشوا حياة فاسدة ومناخا مشحونا بالخلافات المستمرة بين الأبوين حيث يسود فيه عدم 

ا إلى ضرب الأم والمعاملة السيئة للأولاد، الاحترام والكثير من الإهانات التي تصل في أغلبه
وفي مثل هذه الأحوال يكون لصالح الأطفال خاصة إذا كان سبب الخلاف من جانبا لزوج فقد 
تحاولا لزوجة إصلاح حاله كما تحاول المحكمة قبل البث في القضية من الإصلاح بين 

نستطيع القول أن  لاحالزوجين، فرسل حكمين لموالاة مساعي الصلح ولكن عند تعذر الإص
المسألة ليست انفعالية من جانب الزوج بل تفشي به سوء الخلق ومحاولته إصلاح الزوج في 
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الوقت الحالي غير ممكنة ومن الأصلح لهم الافتراق لمصلحة الزوجة والأولاد فإن الرفض لا 
  .سبيل أمام الزوجة سوى الخلع

تجاوز التاسعة من عمرها قالت: إن فمن خلال الواقع لبعض حالات الخلع: طفلة لا ت
أبي يضرب أمي كل يوم، وبعد ذلك يضربني أنا وإخوتي الصغار ويطلب من أمي دائما 
مصاري ويجري من شعرها ويفتح الباب ويخرجها من البيت حتى تأتي له بالمال وأمي تقول له 

ها الأب من أين أحضر لك مال حتى تشرب، وقد شوهد بعض التشوهات الجسدية التي ألحق
 .بابنته ففي مثل هذه الحالات يكون الخلع إيجابا على الأولاد

 ثانيا: الآثار السلبية على الأولاد 

تشير الدراسات النفسية إلى أن الخلافات الزوجية الحادة وانفصال الزوجين يترك أثرا 
عميقا عند الأطفال المراهقين تظهر على شكل العدوان والجنون وظهور حالات وأعراض 
الاكتئاب عند الأبناء إضافة إلى انخفاض في مشاعر عدم الأمن والثقة بالنفس، فيولد لديهم 
الصراع الداخلي واضطراب النمو الانفعالي والعقلي الذي يؤدي إلى تراجع في تحصيلهم العلمي 

  .وعلاقاتهم بالَخرين

التنازل وقد تضطرب الحالة المادية للأبناء بعد انفصال والدهم حيث يضطرون إلى 
عن وضعهم المادي والتعليمي والصحي والترفيهي، وأحيانا يتنازلون عن السكن المناسب بسبب 
عدم تقديم العون المادي من الأب ليهدد بذلك مكانتهم الاجتماعية وحرمانهم من تلبية 

  :الاحتياجات التي اعتادوا عليها، ويمكن إجمال هذه الَثار فيما يلي

 طبيعي الذي ولد فيه وتعود عليه خسارة الجو الأسري ال-

 صعوبة اختيار الأولاد لأحد الوالدين للعيش عنده وتشتت الأخوة وتفرقتهم– 

تغير نظرة الناس لديهم بحيث يصبح الأولاد يحملون لقب أبناء الخالعة وأبناء المخلوع، حيث  -
 1أن تركيبة المجتمع القائم على العادات والتقاليد والنظرة الذكورية ترفض هذا الأمر. 

 .الخجل من الناس  -
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 التغيرات الاجتماعية الكبيرة والحد الشديد من العلاقات الاجتماعية – 

إحساس الأولاد الذكور بعدم وجود مرجع قوي والمتمثل في الأب حيث أن وجودهم عند الأم  -
يضعف إحساسهم بوجود رقابة صارمة على تصرفاتهم مما قد يؤدي فعلا إلى انحرافهم 

 وجنوحهم خاصة إذا كانوا في مرحلة المراهقة. 

يانا يؤدي الخلع بين الزوجين انخفاض معدل النتائج المدرسية لدى الأبناء بشكل ملحوظ وأح -
 .إلى خروج أبناءهم من المدرسة وضياع مستقبلهم 

نا إذا طلقها الزوج في ئويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي أو المطلقة طلاقا با
مرض الموت قبل صدور الحكم بالحكم ومات في خلال المرض أثناء عدتها، فإذا طلقت خلعا 

قوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج أما إذا مات أحد وهي راضية بالخلع فلا ت
الطرفين أثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل 

 1تى وضعته.منهما أما النسب فإن الولود ينسب إلى المطلق م

لم تبقى الزوجة كما  نجد أن للخلع آثار أيضا منها إنحلال الرابطة الزوجية،كما *
بدون و الَخر تحمل لقب الزوج، كذلك جعل علاقة المصاهرة بين أقارب كل من الزوجين 

  .مفعول

كما أن الميراث بين الزوجين بعد فرقتهما لا ميراث يصبح بينهما، كذلك قد ينعكس حل 
لاد خاصة، فكل الرابطة الزوجية على العلاقة الأسرية بالنسبة لأفراد الأسرة بما في ذلك الأو 

  2هاته تعتبر من مخلفات وآثار الخلع القانونية التي تنص على الجانب الاجتماعي.
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 خص الفصلمل

 طرق بالخلع حاولنا الت ةحكام المرتبطالأ منن أنستنتج من خلال دراستنا لهذا الفصل  
دعوى  مضمون  عن ولتكلمنا في مطلبه الأف بالخلع ةجراءات الخاصللإول في المبحث الأ

 هوفي المطلبصحة الدعوى، وشروط  ى طراف الدعو أوذكرنا  ى حيث عرفنا معنى الدعو  الخلع
رفع  ةثم كيفي ةالمختص ةالقضائي ةكر جهحاولنا ذ، فجراءات دعوى الخلعإالثاني تكلمنا على 

بعد ذلك في المبحث الثاني  ، وحاولناالخلع ى رفع دعو  ة عندالمتبع طرق ي الأالخلع  ى الدعو 
التي  ةثار الخلع القانونيول الَحيث درسنا في المطلب الأ الناتجة عن الخلعثار لى الَإتطرق 

تي كذلك ال ةجتماعيثار الخلع الإآلى إولاد وفي المطلب الثاني والأ ةتنعكس على الزوج والزوج
 .ولادوالأ ةتنعكس على كل من الزوج والزوج



 

 

 

 

 

 

تمةاـــــــــــــــــــــخ



 

 

في ختام دراستنا المعمقة والشاملة لهذا الموضوع المتعلق بالخلع ومبرراته في  نصل
زوجية أثناء الرابطة ال فكأن الخلع حق ممنوح للمرأة لبالواقع الجزائري الإجابة عن الإشكالية 

  :خاص بها، ومن هنا نتوصل لجملة من النتائج الهامة بمبررالضرر أو 

الكارهة لزوجها وسيلة للخلاص من الرابطة الزوجية إذا كانت لا الزوجة أن الله تعالى منح  -
وهي الفرقة بطريق الخلع، مقابل عوض تقدمه للرجل، وهذا ما نص عليه المشرع  اتريده

كما هو الشرعي و أصح الخلع منهاج  12سرة الجزائري، المادة الجزائري في قانون الأ
  .سبيل قانوني عند الحاجة

بذلك من كل من شروط و أركان وطبيعة و أهمية ومحاور الخلع  كما اهتمت الشريعة  -
 .الكاملة

ة في إستعمال هذا الحق أ لكن يبقى الخلع سبيل للخلاص ومفتاح للفرج دون تعسف المر 
أو ظلم أو جحود أفاضل أو إهمال أولادها، والتطبيق لهذا الأخير من خلال الإجراءات القانونية 

 .جه آثار سلبية سواء من الجانب القانوني أو الجانب الإجتماعيرتب لهذا التو تالكاملة، مع ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :ثانيا الإقتراحات

  على المشرع الجزائري النظر في هذا الموضوع والتوسع فيه وفي نصوصه والأحكام
عليه فهذا الموضوع فلهذا الموضوع اثار سلبيه  ةالمتعلقة به وخاصة الشروط والَثار المترتب

  .ان الأسرة موضع حساس، و محاولة تغطية الموضوع وإيجاد حلول للكف من هذه الظاهرة
  و قضاة و  الشخصية أصحاب الكفاءة مجال المختص في الأحواليجب أن يكون لهذا ال

مظاهرها و آثارها خاصة مهنيون يتولونه بكل جوانبه لتحكم في هذه الظاهرة ومحاولة من 
  .الإجتماعية

 تفعيل جهات أخرى مثل  ةتفعيل الإجراءات القانونيى للحفاظ على كيان الأسرة، ومحاول
 . الجانب النفسي التوجيهي

  ،إيجابية تهدف  لتحقيق التكثيف من جلسات الصلح بين الزوجين، ومنح الوقت الطويل
  .لتماسك الأسري القويم

  الخلع وضمان حقوق المرأة ، وكل ما تعانيه من ظلم و مة لعلاج صراوضع قوانين أكثر
 .تعسف ومعاناة نفسية وغيرها
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 و المراجع قائمة المصادر

 ن الكريم أالقر  (1

 كتب (2
، دار الجامعة الجديدة للنشر،  2أحمد فراج حسين ، أحكام الأسرة في الإسلام ، ط .2

 .1112الإسكندرية، مصر، 
، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية،  2أحمد بحيت الغزالي ، أحكام الأسرة في الإسلام ، ط .1

 . 1113 - 1112مصر، 
، دار الحامد  2إسماعيل أبا بكر على البامرني، أحكام الأسرة بين الحنفية والشافعية ، ط .2

 .عمانللنشر والتوزيع ، 
أماني السكري، دعوى الخلع على ضوء قانون إنشاء محاكم الأسرة، طبعة حديثة، دار المجد  .2

 .،1113للنشر و التوزيع، مصر، الإسكندرية، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2الغوثي بن ملحة ، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ط .1

 .1112الجزائر، 
، ديوان 2لفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، طالعربي بختي، أحكام الأسرة في ا .6

 . 1122المطبوعات الجامعة ، الجزائر ، 
،  1طبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، الجزء الأول، .1

 .1111ديوان المطبوعات الجامعية، جزائر، 
لإسلامية ، الطبعة الأولى ، دار جمال عبد الوهاب عبد الغفار ، الخلع في الشريعة ا .2

 .1112الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،مصر،
، لفكر ا حمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري، الاشراف على مذاهب اهل العلم ، دار .3

 . 2بيروت، ج 
 .1121دار الجامعة الجديدة، الجزائر،، 2طخليل عمرو، إنحلال الرابطة الزوجية ،  .21
. مشورات 2الشرنباصي ، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية ، طرمضان على السيد  .22

 .1111الحلبي الحقوقية ، الإسكندرية ، مصر،
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عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوي شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائية،  .21
 .1122دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 

لع في الشريعة و القانون، النسر الذهبي للطباعة عمرو عيسى الفقي، دعوى الخ .22
 .1111،مصر،القاهرة، 

 .1112، دار الثقافة كلية الشريعة ، عمان، 2طمحمد سمارة ، أحكام وآثار الزوحية ،  .22
، دار النقائس، الأردن ،  2محمد عقلة الإبراهيم ، الزواج وفرقه في الفقه الإسلامي ، ط .21

1122. 
 2311، دار النهضة ، بيروت، 2طالأسرة في الإسلام ، محمد مصطفى شلبي ، أحكام  .26
.  
، دار الثقافة للشر  2منال محمود المشني، الخلع في قانون الأحوال الشخصية ، ط .21

  . 1112والتوزيع، عمان ،
، دار الهدى ،الجزائر،  2منصوري نورة ، التطليق والخلع وفق القانون والشريعة ، ط .22

1121. 
قانونية في قضايا شؤون الأسرة، دار هومة الطباعة والنشر، يوسف دلاندة، إستشارات  .23

 .1122الجزائر، 
 

 مذكرات  (3

ل م د  1حبار نعيمة، الخلع في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  .11
في الحقوق، تخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، الجزائر، السنة 

 .1122-1121الجامعية 
ماجستار  رسالة –لخلع و الظهار و الإيلاء دراسة نموذجية ل -ربيحة الغات، التفرقة بين الزوجين .12

  .2332-2331حقوق و علوم قانونية و إدارية، جامعة الجزائر، 
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 القوانين: (4
 (21في مادته ) 1111سنة  2القانون الجديد رقم  .11
الأسرة المعدل و ، المتضمن قانون 2322يونيو 13المؤرخ في  22-22قانون رقم  .12

، المؤرخة 21، الجريدة الرسمية عدد 1111فبراير  11المؤرخ في  11/11المتمم بأمر رقم 
  .1111فبراير  11في 

صفر عام  22المؤرخ في  13-12قانون الإجراءات المدنية والإدارية من قانون رقم  .12
 . 1112فبراير سنة  11الموافق  2213

 16الموافق  2231رمضان عام  11المؤرخ في  12-11المدني الأمر رقم  القانون  .11
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 2311سبتمبر سنة 

ملف  22/12/2331المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث، قرار بتاريخ  .16
  .1112، عدد خاص، 22211رقم 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

اتـــــــفهرس المحتوي



 اتــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس المحتوي
 

 
74 

 العنوان                                                                  الصفحة 

 شكر وعرفان

 د-ج-ب-............................أمقدمة....................................

 66ع.........................لخاهية الــــــــــم :لفصل الأول ا             
 67ع................................................لخول : مفهوم الالأ  بحثالم

 67................................................تعريف الخلع .المطلب الأول: 

 67غة................................................... لع لالفرع الأول : تعريف الخ  

 60الفرع الثاني: تعريف الخلع إصطلاحا..............................................

 60...................................................أولا: التعريف الفقهي للخلع 

 11................................................  القانوني للخلع: تعريف ثانيا 

 12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,الفرع الثالث:  تعريف الخلع شرعا    

    12.......................................................أولا: القرآن الكريم .....        

 12.................................................................. السنة ثانيا:         

 13...............................................  تميز الخلع عما يقاربه المطلب الثاني: 

 13..................................... الطلاق على مالعن الخلع  تميز : أولالفرع     

 14............................................................. أوجه الإتفاقأولا:         

 14  .........................................................أوجه الاختلافثانيا:        

 15.......................... ..........الطلاق والتطليق عن الخلع  رع الثاني: تمييزالف   



 اتــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس المحتوي
 

 
75 

 15أولا : أوجه الإتفاق............................................................         

 15..  ثانيا: أوجه الإختلاف ........................................................      

 17.............................. ...ةضالمعاو  اليمين وبين  الخلع  الفرع الثالث:  تمييز  

 10........................................ أم طلاق سخف علخال نييتميز ال الفرع الرابع :  

 10....................................................... فسخ  .القائلين بال أولا: أدلة    

 10لاق................................................. ط علخأدلة القائلين بأن الثانيا:    

 26المبحث الثاني: أنواع و ضوابط الغلع........................................ 

 26............................................................ لع خأنواع ال:  أول المطلب

 26.....................................زوجة  ...ال تدفعهعوض  بغير نوعالفرع الأول:    

 26................................ تداءفطير الإنوض ملتزمة للزوج بع : نوعالثاني الفرع   

 26............................................... ضوابط الخلعالثاني :  المطلب

 21  ........................................................الخلع شروطالفرع الأول :    

 23 .........................................................لعخالقرع الثاني : أركان ال   

 24.................................................. ............أولا الزوجان....

 26ثانيا :الصيغة .................................................................         

 20.............................................. ....ثالثا:البدل...................        

 

 



 اتــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس المحتوي
 

 
76 

 31,,,..............الثاني: الأحكام المرتبطة بدعو الخلع . الفصل
 32................................. الخاصة بالخلعاجراءات مبحث الاول: الإال

 33................................................ول: مضمون دعوى الخلع المطلب الأ 

 33..................................................... معنى الدعوى . :الفرع الأول    

 33..........................................................  أولا: المعنى اللغوي        

 33.....................................................  ثانيا: المعنى الاصطلاحي        

 34....................................... ف الدعوى وشروط صحتهاالفرع الثاني: أطرا   

 34.........................................................   أولا: اطراف الدعوى       

 34....................  .............................. ثانيا: شروط وصحهة الدعوى      

 41......................  .................اجراءات دعوى الخلعالمطلب الثاني: 

 41...........................................  الفرع الأول: الجهة القضائية المختصة    

 41............................... ....................... أولا: الإختصاص المحلي       

 43.....................................................  ثانيا: الإختصاص النوعي       

 43................................ .............  الفرع الثاني: كيفية رفع دعوى الخلع   

  43................(الطلب مكتوب )شكل ومضمون عريضة رفع الدعوى  ة: بواسط أولا     

  () إجراءات إيداع وتبليغ عريضة إقامة الدعوى  بواسطة تصريح شفهي أمام المحكمة:ثانيا: 
........................................................................................44 

 45  .............................................اجراءات دعوى الخلعثالثا:     

 77.........,,  :طريقه تسيير الجلسة وإجراءات الصلح والتحكيم في دعوى الخلع رابعا:    



 اتــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس المحتوي
 

 
77 

 51ة ........................... ثار الخلع القانونية والإجتماعيآالمبحث الثاني: 

 51....................................................   مطلب الاول: آثار الخلع القانونية

 51.......................... ......ول: إلتزام الزوجة وسقوط الحقوق الزوجيةالفرع الا     

 52........................................  الفرقة بين الزوجين  غير عوضأولا:          

 52..........................  ..........الفرقة بين الزوجين بجزء من المهرثانيا:          

 53......................................  الفرقة بين الزوجين بالمهر كاملا ثالثا:          

 54............................: .سقوط الحقوق الزوجية الناشئة قبل الخلع رابعا:         

 54 ..............................................نفقة المختلعة و الفرع الثاني: عدة     

 54.........................................................   أولا: عدة المختلعة         

 55........................................................    ةعثانيا: نفقة المختل        

 57 .....................................لنزاع على متاع البيتاالفرع الثالث: الحضانة و     

 57: .............................................................. الحضانة :أولا         

 57...................................................  النزاع في متاع البيت : ثانيا       

 50  .................................................مطلب الثاني: آثار الخلع الاجتماعية

 50...............................  ........الفرع الأول: الآثار الإيجابية والسلبية للمرأة    

 50 ...............................................  أولا: الآثار الإيجابية على المرأة      

 66................................................   ار السلبية على المرأةثانيا: الآث      

 61................ ................. الفرع الثاني: الآثار الإيجابية والسلبية على الرجل   

 61...............................................  أولا: الآثار الإيجابية على الرجل      



 اتــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس المحتوي
 

 
78 

 61..................................................  ثانيا: الآثار السلبية على الرجل     

 62.........................  ...... الفرع الثالث: الآثار الإيجابية والسلبية على الأولاد    

 62..............................................    أولا : الآثار الإيجابية على الأولاد     

 63................................   ............... ثانيا: الآثار السلبية على الأولاد     

 .67.................................................................................خاتمة

 76.............................................................. جعقائمة المصادر و المرا

 .74..................................................................... فهرس المحتويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ملخص
يعتبر الخلع أحد المواضيع المهمة، حيث أن الشريعة الإسلامية شريعت الخلع وعلى 
نهجها سارت مختلف القوانين الوضعية، ليكون سبيلا للمرأة في فك الرابطة الزوجية في حال 

ذلك شروطا يجب توفرها كرهت زوجها ولم تعد قادرة على تحمل العيش معه، غير أنها حددت ل
لتتم المخالعة، كما أنه يجب على الزوجة لكي لخالع نفسها من زوجها أن تقدم له مقابل مالي 
يسمى بـدل الخلع تنفق عليه الزوجان أو يحدده القاضي على أن لا يتجاوز مصداق المثل، 

 د ومهر جديدين.ويعتبر الحكم بالخلع طلاقا بائنا لا يمكن للزوج مراجعة زوجته فيه إلا يعق

 

 

 

Summary 
 Khula is considered one of the important topics, as the Islamic 

law initiated Khula and followed the various laws applied, to be a way 
for women to break the marital bond in case she hated her husband 
and can no longer afford to five with him, but it has set conditions that 
must be met in order to divorce herself from her husband, the wife 
must give him a remuneration called the khul allowance agreed upon 
by the spouse or determined by the judge, provided that it does not go 
beyond the friendship of the ideals . 

  

 
 


